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 سلطة الق اضي في تعديل العقد

 



كلمة شكر 
 

 س بحاهَ و ثعالى الّّي لا يًتهي  اميَ حمد الحامدين و لديَ يزيد شكر امشاهرين ، فلد وفلٌّا ّ  الحمد و امشّكر 

الحق ثبارك و ثعالى امعليم الحكيم الّي وسأ له من علمَ امواسع و فضله امكريم أ ن يرزكٌا امعلم و امخلّوى و أ ن يجعل علميا 

، و امطّلاة و امسّلام على رسول اّ  س يّدنا محمدّ وعلى  ، الّي مولاٍ لما وفلٌّا في انجاز ُذا امعمل خامطا موجهَ امكريم

 ...، أ ما بعد أ له و صحبَ أ جمعين

لا بدّا ميا و نحن نخطو الخطوات الاخيرة في الحياة الجامعية ، من وكفة هعبر فيها عن مدى امتياهيا ل ساثذثيا 

عثماني "و اخصّ بالّّهر الاس خاذ المشرف . امكرام الّّين كدّموا ميا امكثير ، باذمين في ذلك جهودا هبيرة في بياء جيل امغد

رشاداثَ ، فلم يبخل علييا بخوجيهاثَ ،  حكبد معيا مشلةّ امبحث الّي" بلال  بكل ثلدير و احترام وشكرك .  وهطائحَا 

 .ذنّرة المهعلى المجِود الّي بذمخَ من أ جل ثلديم ُذ

 . وشكر  أ عضاء لجية المياكشة على كبومِا مٌاكشة ُذٍ المذهرة

ياس ية جامعة عبد امرّحمان ميرة ، و عّمال [بجاية]   شكر خاص الى كل عّمال مكتبة كليّة الحلوق و امعلوم امس ّ

 .[الجزائر امعاصمة]  1، وجامعة الجزائر [جيجل]، وجامعة جسوست  [سطيف]مكتبة كّل من جامعة فرحات عباس 

ذهرة تحيّة عطرة ىزفّ في طياتها مسم امعلم مكل طامب ، و اشكر كل من ساعدنا و شّجعيا في انجاز  ُذٍ الم

.  طلّاب او أ ضدكاء أ ومن كريب او من بعيد ،سواءً كاهو أ ساثذة 

 

 

 

 

 

 

 



 
لى إ   إلمولى خيرإ وبرإما أ وصاني بهلذينإ 

فتخار إلى  سمه بكل إ  من أ حمل إ 

لى من كلت أ نامله ميلدم منا لحظة سؼادة  إ 

لى من حصد إل شوإك غن دربي ليمهد لي طريق إمؼلم  إ 

لى إمللب إمكبير  (أ بي إمؼزيز) إ 

لى من أ رضؼتني إلحب وإلحنان  إ 

لى رمز إلحب وبلسم إمشفاء  إ 

لى إمللب إمناصع بامبياض   (أ مي إلحبيبة)إ 

لى من دق كلبي دون إستئذإن ،و كسي إلحياة وشوة إل قحوإن و أ رسى ورودإ شائكة في تربة مالحة زوجي إمغالي  إ 

 "أ رزقي"

لى لى مؼنى إلحب وإلحنان   إ  ملاكي في إلحياة، إ 

لى من بوجودها أ كتسب كوة ومحبة لا حدود مها   لى شمؼة متلدة ثنير ظلمة حياتي، إ  إ 

" مينة" إمغامية إبنتي

خوتي وأ خوإتي لى إ  لى من ثلاسمت مؼهم إلحلو وإلمر، إمفرح وإلحزن ،إ   .إ 

لى كل أ فرإد ػائلة زوجي  إ 

لى من رإفلتني طوإل هذه إلمدة زميلتي  لى صاحبة إمللب إمطيب وإمنوإيا إمصادكة، إ  "  وس يمة "إ 

لى من وكف بجاهبي وساهدني ومو بكلمة طيبة    إ 

 



ىدإء  إ 
 

لى كل من  أضاء بعلمو علل غيره أ  فأأظير    أو ىدى بالجوإب إمطحيح حيرة سائليو ىدي ىذإ إمعمل إلمتوإضع إ 

. بسماحتو ثوإضع إمعلماء

 أخصّ بال ىدإء 

لى ق إمنجّاح ، إلذي إ   من سعى و شلى لأهعم بامرإحة و إميناء ، إلذي لم ًبخل بشيء من  أجل دفعي نحو طرً

لىعلمّني إن إرثلي سلّّ إلحياة بحكمة و ضبر ،   ، وإلدي إمعزيزإ 

لىإلى معنى إلحب و إمعطاء ، .. إلى ملاكي في إلحياة  إلى من كان دعائها سّر .  بسمة إلحياة و سّر إموجودإ 

 ،نجاحي و حنانها بلسم لجرإحي  أمي إلحبيبة

 أخوإتي  .حدود ميا لى من حبهنّ يجري في عروقي و بوجودىن في حياتي إكتسب كوة و محبة لإ  

 فييممة، أمال،فرإح

لى  ، من بو إكبر و عليو  أعتمد ،ضاحب إمللب إمكبير  أخي سفيانإ 

 ،إلى كل إمعائلة

نةإ   ق معا نحو إمنجّاح رفيلة إلمشوإر زً  ،لى من سرنا سويا منشق إمطرً

لىإلى من ساهدني بدعمو إلمعنوي ،   ، من كان وإثلا بنجاحي خطيبي  عبد إموىابإ 

دة لى من ثلاسمت معيم إلحلو و إلمرإ   ة ،سارة ،إلى إضدكائي فرً  ،،ميلى،هبيل ،فازً

لى  . كل من وسعتهم ذإكرتي ولم جسعيم مذكرتيإ 

 

 

يمة    وس 



 المختصراتلأهّم قائمة 

  :باللغة العربية_ 1

  الجزء،: ج

 ...الجريدة الرسمية، عدد : ع ,  ر.ج

  الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية،: ج. ج. ر. ج

 دون بلد النشر،: ن .  ب.د

 دون دار النشر،:  ن .  د .د

 دون س نة النشر،: ن .  س.د

  الصفحة،:ص 

 ...الى الصفحة...  من الصفحة :ص .ص

 ...و الصفحة ...  الصفحة :ص _ص

 الطبعة، :ط 

  قانون الاسرة الجزائري ،:ج . أ  . ق

  القانون التجاري الجزائري،:ج . تج. ق

  القانون المدني الجزائري،:ج . م. ق

 القانون المدني الفرنسي،: ف .  م.ق

 .المادة   :م 

 



 

 : باللغة الفرنس ية 2-

P : page ; 

P .P : de la page … à la page … 

Op.cit : Opère-citato ; 

Vol : volume ; 

M2 : Master 2. 
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العقد أ هم مصادر الالتزام يعتبر
1

العقد اتفاق " ان ه ج على . م. ق 45ادة ، حيث عرفته الم قليديةظرية الت  في الن   

"مونح أ و فعل أ و عدم فعل شيء ما  أ خرين أ شخاصعدة  أ ونحج خص   أ شخاصعدة  أ وم موجبهه خص  تز يل
2

و هج  ،

ف.م.ق 1111نفس ن  المادة 
3

رادة طر   حداثفين على فالعقد هج التقاء ا  نشاءفي  ال ثرتمثل هذا  اثر قانجني، سجاء   ا   ا 

في معاملاتهم مهما كانت طبيعية  ال فرادانقضائه و يمثل العقد أ هم الجسائل القانجنية التي تربط  أ ونقله  أ وتعديله  أ والالتزام 

ليه في مرحلتي  ال ساسو هج  ال رادةو يقجم على مهدأ  سلطان  نفيذ و الذي يقضي بان العقد و الت   ال نشاءالذي يستند ا 

 أ ن  قصان بحجة الن   أ ويادة ز  لبا ال طراففق عليها  ات  لتزاماا التي  الاشريعة المتعاقدين، و ل يججز المساس بالحقجق و 

رادتينفيكفي تجافق ،  شووهمفي تنظيم أ حرار ال فرادالمصلحة العامة تقضي ترك  رادة  ،نشاء التزام و انعقاد العقدل   ا  و أ ن  ا 

د مد  الاالمتعاقدين هي التي   و مهدأ   ،العامة ال دابل تكجن مخالفة للنظام العامة و أ  لتزاماا التي يرتبها العقد بشرط  حدد 

سلطان  ال رادة أ ن  فالقجل  ،جرة الفرنس يةالث   أ عقاب عن فقه الفلسفة القانجنية التي كانت سائدة في يعبر   ال رادةسلطان 

 . تصن  قانجها الذي خضض  ه، و هي التي  أ ن ل يتعاقد أ وخص  حر  في أ ن يتعاقد  ك   أ ن  يعني 

رادة ا  و احترام   ،ضائيةعاقدية و الر  لت  اية ل في الحر  تمث  ت  ال رادةموبدأ  سلطان  ال خذنتائج قانجنية على  ترتبتقد  

ة الملزمة للعقد،، و هج ما يعبر  عند تكجين و تنفيذ العقد ال طراف رادةفقت فمتى ات    عنه بالقج  برامالمتعاقدين على  ا  عقد  ا 

ته ص  ت شروط كلي، و حدقق  كلية في العقد الش  من تراضي، محل و سبب و الش   أ ركانه ال خير و تجافرا في هذا معين  

ة الملزمة تقتصر أ ن  ، غير نفيذ ما فرضه عليهما من التزامااتعاقدين  ت وبب على الم   فقط على المتعاقدين دون هذه القج 

ذن، غيرهما ضائية س بة لطرفيه قانجنا و مهدأ  الر  العقد يلزم طرفيه بكل ما يحمله في محتجاه، فبهذا المعنى يعتبر العقد بالن   ا 

رادة و سلطاها يقضي أ ن ه يكفي  نتاجعلى ل طرافه  المتطابقتين  ال رادتينالعقد تلاقي  ل برامالذي أ طلق العنان للا  اثر  ا 

لى، دون الحاجة قانجني نتاج الذ   ال رادة أ ن، باعتبار أ خر  أ وضاع أ و أ شكالتطلب  ا  القانجنية ال ثاراتية لزمة و  كافية ل 
4

. 

برام ما شاءوا من عقجد شرط عدم ية الت  طلاق الحر  ال رادة ا   كذلك من مهدأ  سلطان عاقدية لل شخاص في  ا 

و حرية حدديد  ال خرية اختيار المتعاقد عاقد من عدمه و حر  ية الت  ، و كذلك حر  العامة ال دابظام العام و مخالفة الن  

 .تعديله  أ ومضمجن العقد من حقجق و التزاماا م  وبجب اعتبار العقد شريعة المتعاقدين فلا يججز نقضه 

لىو عليه مهدأ  القجة الملزمة للعقد يهدف  نشاء العقد  أ ثناء ال رادةر، و يظهر دو تكريس احترام العقد و قداس ته ا  ا 

الية و هي مرحلة انجن ثم  تأ تي المرحلة الت  ذلك في ايطار الق   ك   ،يحقق مصالحهمابأ ن ه فقا على ما يريانه في أ ن  للطرفين أ ن يت

                                                

. 121الى م  45مادة ،من م  01حيث خص   ه المشر ع الجزائري الفصل الثاني من الت قنين المدني،و ن   عليه في   
1
  

خ في 45-04أ مر رقم ن القانجن المدني،جتض،الم 1704سبتمبر 22مور  خةالم ،05ج، العدد.ج.ر.م  ل والمتم م ،11/17/1704في ور     .المعد 
2
  

3
 Art 1101 code civil français : « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent 

,envers une ou plusieurs autres ,à donner ,à faire ou à ne pas faire quelque 

chose » http :www //legifrance.gouv.fr/afichcode.do ?cidtexte=legitxte0000060707012  2115 /14./ 12تم  ال طلاع عليه في   

. 14.،ص 2115،ال سكندرية نظري ة العقد،دار الجامعة الجديدة، تزام،ال صجل العامة للال هم ام محم د محمجد زهران، 
4
  



 سلطة القاضي في تعديل العقد    مقدّمة
 

2 

 

 في التزام المتعاقدين موا ابرماه و تنفيذ العقد موا جاء فيه طبقا لما يجبهه مهدأ   تتجلى  ، و التي  أ ثارهتنفيذ العقد و ترتيب 

ك في العلاقة لعب تية سن الن  ف  ،ال هميةبالغ  أ مرتنفيذه للعقد ية في و حدلي المتعاقد بحسن الن   ،ية حسن الن   دور المحر 

 .متعاقد ما لم يثبت من ه مصلحة عكس ذلك ية الحس نة مفترضة لد  ك  و الن   ،العقدية

ل  ان ه قد  ر في مهدأ  القجة الملزمة للعقد ،و تتحلى هذه تعا  عادة النظ  ترض تنفيذ العقد صعجبة مزدوجة تفرض ا 

برام أ ثناء ال طرافظروف اقتصادية و ابتماعية و س ياس ية  لم يتجقعها  ثالصعجبة في حدو  لىالعقد و التي تودي  ا   ا 

رادةالاختلال في التجازن الاقتصادي ه، و في احترام  العقد شريعة "العقد و تكريس لمبدأ  و التي هي بجهر  ال فراد ا 

رفض التعديل الاقتصادي للعقد أ وزمة للعقد و بالتالي رفض المساس بالقجة المل" عاقدينالمت
1

طراف التفاق   ،فلا يججز لل 

ة الملزمة للعقد ،و رفض تدخل المشر ع للتعديل ،لما فيه من انتهاك لمبدأ   على تعديل العقد لما فيه من مساس موبدأ  القج 

 .،و رفض منح القضاة سلطة التعديل ال رادةسلطان 

ر الحاصل  ،لا القانجن الخاصامختلف مج أ مام هذه الصعجبة و انتشارها في ل س يما  ،في مهادئ القانجنيةو التطج 

طلاقهعلى "  العقد شريعة بالمتعاقدين"اخذ مهدأ      لىمما دف  بال طراف و المشر ع و القاضي  ا  البحث عن وس يلة ل عادة  ا 

براء قانجني يتم  ،ديل كمفهجم قانجنيعل هذه الجس يلة في الت  تتمث  جازن الاقتصادي ه، و وضمان الت   ،تنظيم العقد يراد به ا 

ل المشر ع أ و ، في العقدعدة عناصر أ وموقتضاه تغيير عنصر  نقاص  ،أ و القاضي ال طراف باتفاق سجاء  بتدخ     و ذلك بال 

 .بغية المحافظة على العقد بال ضافة أ و

لا الاقتصادية و الابتماعية  ج و نجد الت  .م.ق 112المادة  أ حكامعديل في اقر  المشر ع الجزائري الت  بحيث  حج 

لىا فتها المجتمعاا في العصجر الحديثة أ د   عر  التي   رادة  ا     ،قد  لم تعد مطلقة بل تم  تقييدهالن قداسة الع ال طرافتقييد ا 

ل  المشر ع  ،الضعيفغى الطرف القجي على الطرف حتى ل يط ال طرافو ذلك حفاظا على مجازنة  مصالح  و ذلك بتدخ 

ل المشر ع بت  ،و حماية المصلحة العليا للدول   الابتماعيةفاوا في المراكز الاقتصادية و لمعالجة الت    نين بعضق ك ن يتدخ 

و فرض  ،ل  ووض  حد أ قصى ل برة ال ماكنو ذلك بجض  حد أ قصى ل سعار بعض الس   ،المجالا كحماية فئة المس تهلكين

ته بهدف حماية المس تأ برانبعد  ال يجارامتداد عقد  ا ل ه   ،عاقديةرية الت  صجص تشكل مساس  بالح  و هذه الن   ،تهاء  مد 

لىتهدف  عيف من المتعاقد القجيحماية الم  ا   .ظام العام الحمائيباسم الن   ،تعاقد الض 

طرافكما يمكن  برامعديل أ ثناء ت  دخل لحماية مصالحهم المشتركة من عملية ال الت   لل  فاق و ذلك بالت   ،العقد ا 

دراج بعض البنجدا دراج بنجد لحقة ك   ،لمس بق على ا  أ ثناء تنفيذ العقد ما كان هناك اختلال في الالتزاماا العقدية أ و ا 

ذا  ،ل عادة تنظيمه يش ،طبقا  جازن الاقتصادي بسبب الاس تغلال و الط  الت   اختل  أ و يجيز المشر ع للقاضي تعديل العقد ا 

 أ ثناءهذا  القانجن من نفس 111عسفية طبقا  ل حكام المادة وط الت  و الشر  ، ريائالمدني الجز  قنينمن الت   71المادة  ل حكام
                                                

  

  
1

نشاءفي  ال رادةعبد الرحمان،مد  اعتداد القانجن الجزائري موبدأ  سلطان  خليفاتي     ال دارية،،معهد الحقجق و العلجم  العقد و تنفيذه،رسال ماجيس تير ا 

  .  55-11.ص،ص  1750،جامعة الجزائر
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نشاء العقد أ و  د المدين بخسارة فادحةبسبب ظهجر ظرف طارئ عام غير متتكجين ا  ل القاضي و كذا تدخ   ،جق    يهد 

ذا كان مهالغا فيه  ، العقدفيط الجزائي الجارد لتخفيض الشر   لىا  المشر ع في مراقهة مضمجن  فيطةدرجة كبيرة أ ثناء تنفيذه  ا 

روف الطارئةدخ  د في منح القاضي سلطة الت  العقد تتجس   ة نظرياا كنظرية الظ          ،ل في تعديل العقد عن طريق عد 

تباع المنهج الت حليلي في الب حث عن الن قاط ط الجزائي ولدراسة مجضجع سلطة القاضي في تعديل العقد و الشر   لى ا  ارتأ ينا ا 

نة  لهذا المجضجع  .ال ساس ية المكج 

لطاا الممنجحة للقاضي م نتساءل عن الس    ؟تعديل العقدمن أ جل  تبعا لما تقد 

جابة على هذه الاشكالية  لىعمدنا  ،للا  لى المجضجعتقس يم هذا  ا   .خاتمةمقدمة وفصلين و  ا 

نشائهسلطة القاضي في تعديل العقد في مرحلة  ال ولنتناول في الفصل  التين غالبا ما نراها و تعرضنا لح ،ا 

عادل  بين ميزان الت    فيختل   ال رادةفي الغبن و الاس تغلال الذي يعيب العقد و  ال ولىمتفش ية في العقجد تتمثل الحال 

 ال ذعانو هي حال عقجد  ،انتشارا خاصة في العصر الحديث ال كثرنية فهيي ا الحال الثا  س بة لطرفي العقد أ م  ن  ل داءاا باال  

ش باع حاجاته التي ل غنى عنها  اخيار  أ مامهيجد المتعاقد ل  اللاتي ل  الانقياد و الخضجع من اجل ا   . ا 

رئة روف الطا  ظ  و تناولنا حال  ال ،في تعديل العقد في مرحلة تنفيذه س ناه لسلطة القاضيأ ما الفصل الثاني فكر  

لىفق عليه  تعيق تنفيذ الالتزاماا على الججه المت  التي   ا مد  تدخل نبين ، و ط الجزائي و نظرة الميسرةجانب حال الشر   ا 

 .     عديل و حدودها في ك حالسلطة القاضي بالت  
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 لالأو  الفصل 

نشائه  العقد سلطة القاضي في تعديل في مرحلة ا   

نشاء  تقوم          مكانيةالعقد على سلطة القاضي في مرحلة ا  مراعاة و  وازن العقدي المختلل ل عادة الت  عديتدخ له بالت   ا 

رادة الأ ف. ةلك في ظروف خاص  ذو  .الأطرافمصلحة  د مس تقبل الر   الأطرافصل العام في الت عاقد أأن  ا  وابط هي التي تحد 

ة الملزمة للعقد"و "سلطان ال دارة" دئيا لمبعاقدية التي تجمعهم تطبيق  القانونية الت   من نص المادة  ستشف  هذا ما ي  و  ."القو 

تي س باب ال  وللأ  ،رفينل  باتفاق الط  اتعديله  ول فلا يجوز نقضه ،المتعاقدينالعقد شريعة " : أأن   ج التي تقضي.م.ق 601

هاائهخل فيرفين  الت دالط   دحلأ ل للقاضي وأأي أأن ه ل يجوز  ."رها القانونيقر   ل   مضمون العقد بتعديله أأو ا    أأن ه اس تثناء   ، ا 

ا لعتباراتو  الأصللهذا  العقد نتيجة وجود  رخ ص المشر ع الجزائري للقاضي سلطة تعديل  ،المصلحة العامةالعدالة و  نظر 

غاية  ا لىخلال تنفيذه و  ته سلطة مراقبة العقد منذ نشأأ و  له دور ايجابي فأأصبح  ،خلل في توازن العلاقات الت عاقدية

برام أأطراففيحرص  ،بطبيعة وقائية ال نشاءحيث تتميّ  سلطة القاضي في مرحلة . نقضائها ه في ضل  يسمح العقد على ا 

لى مما قد يؤد  تعديله في حالة وجود خلل يعتريه، قاضي من سلطة تسمح له بمراجعته و ذلك بما للو  ،اس تقرارهبنفاذه و  ي ا 

نتيجة لذالكأأضرار  فادحة 
1
لعل ، و النظام العام لطة فهي  منفاق على سلب القاضي هذه الس  أأن ه ل يمكن الت  ة و خاص   ،

نشائهمظاهر تدخ ل القاضي لتعديأأبرز    :ل العقد في مرحلة ا 

 [لالأو  المبحث ] الاس تغلالوازن الاقتصادي بسبب الغبن ولت  ختلال احالة ا،  

   [.انيالث  المبحث ] ةوطا  تعسفي  نة شر حالة عقود ال ذعان المتضم 

  

                                                           
1
 .61.ص، 6991العلوم الادارية، جامعة الجزائر،معهد الحقوق و دكتوراه ،تعديل العقد، رسالة  بن ش ن يتي عبد الحميد، سلطة القاضي في 
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 لالأو  المبحث                                                       

 الاس تغلالسلطة القاضي في تعديل العقد بسبب الغبن و 

ضا من العيوب           ضا ركن جوهري ذلك  .تعادل التزامات المتعاقدينو  ،يقوم الت عاقد كأصل عام على خلو الر  أأن  الر 

يس تمد  قوامه منههذا الأخير و  .في العقد
1

ل  أأن   .   ا لىي مما يؤد  ، العقوديبا الغبن والاس تغلال في نصادف ع  ما اه كثير  ا 

ا للمناق و  البحثراسة و ضا  لل  المسائل تعر   أأكثرالاس تغلال من فمسأألة الغبن و لذا .اختلال توازهاا شة ميدانا واسع 

و  كما اختلفت الحلول .ظراختلاف وجهات الن  و  ليها تشريعات الد  لت ا  لك وذ بهذه الفكرة أأخذتالتي ل المختلفة التي توص 

و فبالن   .القانوني انظامهالمذهب الذي يعتنقه  حسب ا ضيقا  ل المتأأث  س بة لل  ن  فكرة الغبن تشغل حيّ  رة بالمذهب الفردي فا 

و  .مجالت معي نةيكون تأأثيرها محصور على عقود و و  ،"عقد شريعة المتعاقدينال"و "حرية التعاقد  " لمبدأأي ااستناد   ا الد  ل أأم 

ن   ا و المعتنقة للمذهب الاجتماع  فا  ا واسع   ا لقواعدلك استناد  وذ ،س تغلالالاتجعل أأساسه فكرة الغبن تشغل حيًّّ

العدالة الاجتماعية أأساسعلى ائدة في المعاملات و الأخلاق الس  
2
.  

د والاس تغلا على ما تقدم بناء            ى عند تكوين العقد في صورتين، الغبن المجر   لذا. ليمكن القول أأن  الغبن يتبد 

رق ،[الأولالمطلب  ]قاضي في تعديل العقد بسبب الغبن سلطة ال ،س نتناول في هذا المبحث لىثم  نتط  سلطة القاضي  ا 

 . [المطلب الثاني] بسبب الاس تغلال في تعديل العقد 

 لالمطلب الأو  

 سلطة القاضي في تعديل العقد بسبب الغبن

ل  أأن  هذا الأصل ليس هو المت   .عادل بين التزامات طرفي العقد أأصل عام في المعاملات الماليةالت   د  يع            ، بع دائما  ا 

                                                           
1
جامعة الجزائر،  بن عكنون، والمسؤولية،كلية الحقوق،رع العقود ماجس تير،فلمدني الجزائري، مذكرة عاشور فطيمة، تفسير العقد على ضوء القانون ا 

 .62.، ص4002

.219.ص ،4002 مصر، ،الاسكندرية ،منشأأة المعارف عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمس تهلك، 
2
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الحقيقيةلعة عن قيمتها أأين قد يتفاوت ثمن الس   .الطلبالتي تخضع لقانون العرض و  في عقود المعاوضات ة  خاص  
1
 فيختل   ،

س هذا و . ى بالغبنما يسم   ال خلالينتج على هذا و  .وازن بين الالتزامات المتبادلة في العقدميّان الت   على  الأخيريؤس 

ول المختلفة تشريعاتأأخذت بالغبن  قدل .داءات المتقابلة في العقودازن بين الأ الت و  عادل أأوعدم الت  واقعة  شريع كالت   الد 

ف.م.ق 6661لمادة لك من خلال اذو  ،الفرنسي
2
ل  في بعض العقودب الت  الغبن ل يعي على أأن   التي تنص   ،  ،فاقيات ا 

ل  في أأحوال اس تثنائية وردت  .تجاه بعض الأشخاصاو  ع المشر   اأأم   ،في القانون المدني على سبيل الحصرفلا يعتد  بالغبن ا 

 ال خلالعدم  90يراعى في تطبيق المادة "  :على التي تنص  و  ج .م.ق 96لك بموجب المادة ذأأخذ بالغبن و الجزائري فقد 

القاضي لرفع الغبن عن ل س تدع  تدخ  ت صره في حالت اس تثنائية قام بحكما  ."في بعض العقودة بالغبن حكام الخاص  بالأ 

رف المغبون عادة الت  و  الط   .وازن للعقدا 

م     لالفرع ]الغبن تعريف س نتناول بناء  على ما تقد  [.الفرع الث اني]ل القاضي لرفع الغبن تدخ   ا لىق ثم  نتطر  ، [الأو    

ل   تعريف الغبن                                                                                               : الفرع الأو 

  .[ثانيا] ، ثم نقوم بتبيان نطاقه[لأأو  ]لى تحديد معنى الغبن اس نعمد في هذا الفرع 

ل    معنى الغبن:  أأو   

قص لغة هو الن  بْن الغ            
3

  : نذكر منها مايلي القانونيفي الفقه ال سلامي أأو الفقه  سواء   يفهدت تعار ا فقد تعد  ا اصطلاح  ، أأم  

 بأأن يكون أأقل   خربال  في عقود المعاوضة  عوضيناله عدم تساوي أأحد ف الغبن في الفقه ال سلامي على أأن  ر  ع            

وازن بين د ال خر بحيث ينعدم الت  لمتعاقدين تطغى على مصلحة المتعاقمصلحة أأحد ا ن  وعليه  نجد أأ  أأكثر منها، أأوقيمة 

 وما يعطما يأأخذ 
4
. 

                                                           
.42.، المرجع السابق، صبن ش ن يتي عبد الحميد 
1
  

2
 " La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à légard de certaines personnes, ainsi qu’ il sera 

, code civil français. expliqué en la même section" 

. 17.ص، 4002 ن،.ب.د الت وزيع،الث قافة للن شر و  دار -دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي-مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني انور سلطان، 
3
  

4
كلية العلوم الانسانية والاجتماعية والعلوم   في القانون المدني الجزائري والفقه ال سلامي، رسالة دكتراه، بوكماش محمد، سلطة القاضي في تعديل العقد 

 .92.،ص4064باتنة ،  جامعة الحاج لخضر الاسلامية،
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تزامات التي يوجبها العقد على أأحد المتعاقدين وال عادل بين الالتزاماتفي الفقه القانوني فيقصد بالغبن عدم الت   اأأم   

وازن بين قيمة ما يلتزم به كل من الت   الجانب المادي فقط من حيث اختلال ا لى نظري  وفي هذه الحالة . خرال   المتعاقد

المتعاقدين
1
الخسارة المالية، التي  تلحق عقود المعاوضة أأحد المتعاقدين نتيجة عدم الت عادل نه تلك على أأ  اأأيض  ف ر  كما ع   ،

لتزامات كل  واحد منهما  .بين ا 

نطاق الغبن :ا ثاني    

ل    م ل يمكن تواجدهالغبن كمبدأأ عا الأولى  ره فيها لأن  برع فلا يمكن تصو  ا عقود الت  أأم   ،ضةو في عقود المعا ا 

على أأطراف العقد طبيعتها تقضي بوقوع الغبن
2
البيع " :يليج كما .م.ق 726ت عليه المادة نص  ومثالها عقد البيع الذي  ،

 ".حقا ماليا أ خر في مقابل ثمن نقدي أأو شيءينقل للمشتري ملكية  أأنبمقتضاه البائع عقد يلتزم 

ى من هذا يتلق   مقابل ذلكته له وفي ي نقل ملك ي و  ،للمشتري المبيع ميقد  فالبائع  .للجانبينفعقد البيع عقد ملزم 

ل  الة الث  ق عدتحق  وواقعيا ل ت  البخسغير   المبيع ءالش  من الحقيق  لقيمة من العادل هو ذلك الث  والث   .من الث  يرخالأ  ذا  من ا  ا 

ذا كان محددا  اأأم   ،ا العمل في ذلك المجاللجاري بها طبقا للقوانين والمراس يم  سعير الجبرينظام الت   كان محددا وفق ا 

أأدنىوأ خر  أأقصى ين أأحدهما ما يتراوح بين حد   افغالب  ، بالتراضي
3
. 

 ،ما أأعطىو عادل بين ما أأخذ خذ فلا محل للحديث عن عدم الت  ل يأأ و فيها أأحد المتعاقدين، انية يعط الث  ا أأم  

" .... الهبة تمليك  بلا عوض" :ج.أأ .ق 404لفقرة الأولى من المادة عليه ا تومثالها عقد الهبة الذي نص  
4
حيث يقوم فيه  ،

 لنتفاءعليه الغبن د وع من العقود ل يمكن أأن ير ذا الن  ف  ه، فعوضب له دون و ب للموهو الموه ءالش  الواهب بتقديم 

لى تعادل ر وقت تمام العقد حيث ي  الغبن يقد  ما تجدر الاشارة اليه أأن  و  .المقابل ذا أأم   ،الأداءات في هذا الوقتنظر ا  ا ا 

ذا تغير  الش   ، ونفسن بصدد غبن، فف  هذه الحالة ل نكوفارتفعت قيمة ما يؤديه أأحد المتعاقدين ت القيمة بعدهاتغير   ت ء ا 

                                                           
لتزام، مصادر ال لتزام   باعة والن شر، لبنان، د7ط، مقارنة بين القوانين العربية: توفيق حسن فرج، الن ظرية العامة للا  ار الجامعية للط  .697.ن،ص.س.، الد 
1
  

.94.ص ن،.س.،نظرية عيوب ال رادة في القانون المدني الجزائري و الفقه ال سلامي،دار هومة،الجزائر دمحم د سعيد جعفور 
2
  

.14.ص،6990، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،7محمد حس نين،عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ط 
3
  

4
ن قانون الأسرة المعد  الم  6912يونيو س نة  09الموافق ل 6202رمضان عام  09الؤرخ في  66 -12القانون رقم   .ج.ج.ر.،جمل والمتم  تضم 

ل4002لس نة62العدد  .ومتم م ، معد 
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فهنا نكون أأمام ظرف  تنفيذه،لكن قبل تمام تنفيذ العقد أأو بعد انعقاده و أأثناء  تج عنها تفاوت في الأداءاتون  وفر الظ  

بنغطارئ وليس 
1
. 

 .تدخ ل القاضي لرفع الغبن: الفرع الث اني

في وارد فاوت بين قيمة الأداءات الت   أأن لس يما ،منه في المعاملات حترازل يمكن الا ،كثير الوقوعلغبن أأمر يعتبر ا

لى ا يؤد  غبن مهما كان يسير   عن في العقود لأي  فتح باب الط   ن  ، ولهذا فا  عقود المعاوضة الاضطرابي ا 
2
ع المشر   ن  لذلك فا   ،

لعقار بيع افي حالة تتمث ل و  .ب الجزاء عليها، ورت  فيها بالغبن على سبيل الحصر يعتد   ةالجزائري قام بتحديد حالت اس تثنائي  

ت عليها المادة و ( 2/6)يد عن الخمسبغبن يز  ذا بيع عقار بغبن يزيد عن" :كال تيج .م.ق 721التي نص  الخمس ( 2/6)ا 

ذا كان الغبن يزيد عن الخمس ثمن المثل ويجب لتقدير أأخماس ( 2/2) لى أأربعةمن افللبائع الحق في طلب تكملة الث   ما ا 

ت عليها المو   ضائيةالر   يك في القسمةحالة غبن الشر  و  ،"وقت البيع قيمته بحسبأأن يقوم العقار ( 2/6)  174ادة التي نص 

ذا أأثبت أأحد المتقاسمين أأن  : "القانون كما يليمن نفس  ه لحقه منها غبن يزيد عن يجوز نقض القسمة الحاصلة ا 

، نة الت اليةعوى خلال الس   ترفع الد   ويجب أأن، ء وقت القسمةقدير بقيمة  الش  الت  على أأن تكون العبرة في (2/6)الخمس

 ".عينا ما نقص من حصته أأونقدا  المدع  كملأأ ذا ، ويمنع القسمة من جديد ا  للمدع  عليه أأن يوقف سيرهاو 

ق ممث ل في الحالتين المذكورة  نطاق ضي  حصر الغبن في ،ع الجزائريالمشر   أأناتين المادتين نس تنتج من خلال هو 

وط الواجبة [  أأول]س نتناول و خاص مسأألة بيع العقار  المسائل التي وجد فيها نص  من و  ،أأعلاه عن بالغبن الشر  توافرها للط 

لىثم  ننتقل  ،في العقار  .[ثاني ا] عن بالغبن في العقارجزاء الط   ا 

   .عن بالغبن في العقاروط الواجبة توافرها للط  الشر  : لأأو  

عن : "على من نفس القانون التي تنص   710نص المادة و  أأعلاهج  .م.ق 721نص المادة من خلال  ل يجوز الط 

 :ليةوط الت ابالغبن في بيع العقار يجب توافر الشر  لأخذ ه لأأن  نس تنتج  ."بالغبن في بيع تم  بطريق المزاد العلني بمقتضى القانون

                                                           
1
لتزامات، محمد صبري السعدي،   ،،دار الهدى، الجزائر 2ط، [العقد وال رادة المنفردة ]مصادر ال لتزام  الواضح في شرح القانون المدني،النظرية العامة للا 

 .691.ص ،4009

ابقأأنور سلطان،   .17.ص ،المرجع الس 
2  
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ذاعن بالغبن ز الط  فلا يجو  ،حق عيني عقاريو يرد عقد البيع على عقار أأ  أأنفيجب : يكون  العقد بيعا لعقار أأن  -ا   ا 

كما  ،معنوي أأوعن بالغبن في حق عيني وارد على منقول سواء  كان مادي كما ل يجوز الط  ورد البيع على حق شخصي 

ذاو  ،خصيصيدخل ضمن مفهوم العقار في حساب الغبن العقار بالت   ن   ،منقول بثمن واحداش تمل عقد البيع على عقار و  ا  فا 

ل  على العقار ىدعو  كة.الغبن ل تسري ا  ة في الشر  كما يلحق بالبيع تقديم شريك حص 
1
. 

حيث يشترط لقبول  أأعلاهج .م.ق 710وهذا ما قضت به المادة : لبيع قد تم  بطريق المزاد العلنييكون ا ل أأن -ب 

والحكمة في ذلك أأن  . العلني بمقتضى القانونفلا طعن في بيع يتم  بالمزاد .ةكون العقار قد بيع بطريقة رضائي  ي أأندعوى الغبن 

جراءات رسمي ة كفيلة بالحصول على أأكبر ثمن ممكن  البيع الذي يفرض أأو يحتم  القانون أأن يتم  بالمزاد العلني تت خذ فيه ا 

عن فيه بالغبن بعد ذلك ر للط  للعقار، فلا مبر 
2
. 

ل يجوز  هوهذا يعني أأن   ،يزيد الغبن على الخمس أأنيشترط القانون : من خمس قيمة العقار أأكثر ا لىيصل الغبن  أأن -ج 

عن بالغبن في  ل  بيع العقار الط  ذا ا  من تكون والعبرة في تقدير الث   ،من قيمته الحقيقية أأخماس أأربعةمن  بيع العقار بأأقل   ا 

 .قيمة العقار وقت البيع  ا لىظر بالن  

التي  ج.م.ق 729طبقا  للفقرة الاولى من المادة  :يجب أأن ترفع دعوى الغبن خلال ثلاثة س نوات من يوم انعقاد البيع -د 

ذا انقضت ثلاث س نوات من يوم انعقاد البيع: "تنص  على ة و ."تسقط بالت قادم دعوى تكملة الث من بسبب الغبن ا  هي مد 

ة سقوط، ذ يرد عليها الوقف  تقادم ل مد  كتمال أأهلي ته، . الانقطاعوا  ذا كان البائع ناقص الاهلي ة أأيّ  كان سبب عدم ا  وا 

ا للفقرة الث انية من المادة  ة من يوم زوال سبب نقص الأهلي ة استناد  ا عليه فتبدأأ المد  ا أأو محجور   729سواء  كان قاصر 

 ".زبالن س بة لعديم  الاهلي ة فمن يوم انقطاع سبب العجو : "التي تنص   ج.م.ق

على أأساس وجوب شهر الت صر فات العقاريةو 
3

ن ه امية الى دعاوى القضاء  ذلك أأن  كل  . ب شهر دعوى الغبنيج ، فا  الر 

شهارها مس بق االن   ذا تم  ا  ل  ا      .طق بفسخ أأو ابطال أأو الغاء أأو نقص حقوق ناتجة عن وثائق تم  اشهارها ل يمكن قبولها ا 

                                                           
ابق، صمحم  .16.د حس نين، المرجع الس 
1
  

.14.ص، المرجع نفسه 
2
  

3
 ، 4009العقود والمسؤولية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر،:لبان فريدة، مبدأأ حسن الن ية في الانعقاد، مذكرة ماجس تير، فرع 

  .40.ص
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  .العقارعن بالغبن في جزاء الط  : ثاني ا 

ازالة  من الى حدللبائع رفع دعوى على المشتري يطالبه فيها بتكملة الث   وط المذكورة اعلاه يحق  ذا توافرت الشر  ا  

ت عليه المو ، الغبن  أأخماس أأربعة ا لىمن فللبائع الحق في طلب تكملة الث  "...المذكورة سالف ا في عبارة  721ادة هذا ما نص 

ذاو  ،"ثمن المثل كانت عليه قبل الت عاقد ارجاع الحالة الى ماو  لم يقم المشتري بتكملته جاز للبائع طلب الفسخ ا 
1
. 

ن   ،قيمة العقار الحقيقية ا لىمن ل تصل تكملة الث   أأنالملاحظ و         لىتقتصر على الوصول  ماا  عن ي يرفع الغبن الحد الذ ا 

العليا المحكمة مثاله ما قضت بهو  أأخماس أأربعةالمتمث ل في و  ،البائع
2
 "أأين قضت 6999 -02-64 ادر بتاريخفي قرارها الص   

نقضتقادم دعوى تكمتة الث  تسقط بالت   : أأنه  ر قانونا  أأن ه من المقر   ذا ا   ."س نوات 7 من بسبب الغبن ا 

 مثال :

ذا كانت   ر بم  القيمةا      .ج.دمليون  6.91 بل تم  بيعه بم  .ج.د مليون 4.2 بل الحقيقية لمسكن تقد 

 هل يحق  للبائع رفع دعوى الغبن لتكملة الثمن ؟

:تقدير مقدار الغبن  _   

 

 
         تقدير مقدار الخمس  –6           

        
  

  
× القيمة الحقيقية = مقدار الخمس         

 

 
=  مقدار الخمس          

مليون    0.2   =مقدار الخمس    

 

                                                           
1
، 4006وزيع، عمان، شر والت  ، دار الثقافة للن  4ط -المدونات العربيةدراسة مقارنة بالفقه ال سلامي و -، الاتجاهات العامة في القانون المدنيمحمد وحيد سوار  

  .692.ص

.729.،ص4000، المجلة القضائية، العدد الأول، 611961،ملف رقم 6999ماي64، الغرفة المدنية، صادر بتاريخ المحكمة العليا قرار 
2  
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  الفرق تقدير مقدار     -4

الث من -القيمة الحقيقي ة=  مقدار الغبن  

  6.91-4,2=   مقدار الغبن

نقارن بين قيمة الخمس و مقدار الغبن    0.27= مقدار الغبن   

.للبائع رفع دعوى الغبن ر الغبن أأكبر من قيمة الخمس فيحقمقدا  

:المبل  الواجب تكملته من طرف المشتري_    

:تقدير مقدار أأربعة أأخماس-6  

= قيمة أأربعة أأخماس 
 

 
    القيمة  ×    

= قيمة أأربعة أأخماس 
 

 
    ×           

 مليون 4=قيمة أأربعة أأخماس 

 :تعيين الثمن الواجب تكملته من طرف المشتري -4

 الثمن -قيمة أأربعة أأخماس= المبل  الواجب تكملته

   6.91-4= المبل  الواجب تكملته

  .ج.د مليون 0.07 =المبل  الواجب تكملته
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يتأأك د من توافر العدل الت بادلي فالأصل أأن ه يتعين  على كل  متعاقد عند ابرام العقد أأن
1
العدل بهذا المعنى هو و  ،

دوره ضمان العدالة العقديةو  وس يلة لتحديد مس تلزمات العقد،
2
ا على  .، من انتفاء الغبن في صفقتهوبالت الي ، وذلك حرص 

ة، وحماية  لمنافعه   .  مصلحته الخاص 

 المطلب الث اني

.ضي في تعديل العقد بسبب الاس تغلالسلطة القا  

 ،ضار عيوب الر  همن مظامظهر  شريعات،كما يصطلح عليه في بعض الت   لاليالاس تغأأو الغبن  ،الاس تغلال يعد  

 اافه شيئ  الت   ءالش  قد يرى المتعاقد  ،فلظروف معينة .المتعاقد ء في اعتبارهي قيمة الش  خصية وة فيه بالقيمة الش  والعبر 

ل   ،كبيرا بنظره ذا فلا يقع الغبن ا  ذا، ءللش  خصية خص ثمنا أأكبر من القيمة الش  الش   أأعطى ا  ا كان واه   وذلك في حالة ما ا 

لى الت   في قيمته أأو مخدوعا فيها أأو مضطرا ل  ، وعاقدا   أأو عوز أأو حاجة نتيجة طيش أأو رعونةل يكون هذا ا 
3
 د تحد  و  ،

ذا كانت التزامات أأ  ،حسب ظروف كل حالةوازن بين الأداءات في الت   الاختلالدرجة  حد المتعاقدين ل تتعادل البت ة فا 

المتعاقد المغبون لم يبرم  أأن  وتبين   ،خرال  مع التزامات المتعاقد  أأو ،مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد

ل  العقد  ل  أأنجاز للقاضي بناء  على طلب المتعاقد المغبون  ،فيه حالة ضعف نفسي قد اس تغل   ،ال خرن  المتعاقد لأ  ا  يعد 

يبطله أأن أأو ،العقد
4
سبب قابلي ة العقد  أأن  يرى و  ،خذ بالمعيار المعنوي في الغبنن  هناك من الفقه من يميل للأ ه فا  وعلي .

الأداءاتبطال ليس هو عدم الت عادل في للا  
5
  .ال خرحد المتعاقدين لحالة ضعف نفسي في المتعاقد بل هو اس تغلال أأ  ،

م سنس تهل   على بناء   مدى سلطة  ا لىق ثم  نتطر   ،[الأولالفرع ]هذا المطلب بالمقصود بالس تغلال  ما تقد 

 .[انيالفرع الث  ]العقد بسبب الاس تغلال تعديل القاضي في 

                                                           

ابق، صمحم  .690.د وحيد سوار، المرجع الس  1  

.711.، ص4060موفم للن شر، الجزائر،  ،العامة للعقدعلي فيلالي، الالتزامات، الن ظري ة  
2  
3
ل،[مصادر ال لتزام ]الجديد،نظرية ال لتزام بوجه عام عبد الرزاق أأحمد الس نهوري، الوس يط في شرح القانون المدني  ، منشورات الحلبي 7ط ،المجل  الأو 

. 219.ص ،4000الحقوقية، لبنان،   

.  629.،ص4001 مصر، ،دار الجامعة الجديدة، ال سكندرية،[مصادر ال لتزام]للالتزام ظرية العامةنبيل ابراهيم سعد، الن   
4
  

5
 دار الفكر الجامع ، ال سكندرية، -دراسة مقارنة بالفقه ال سلامى -حمدي محمد اسماعيل سلطح، القيود الواردة على مبدأأ سلطان ال رادة في العقود المدنية 

  .406.ص، 4001 مصر،
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ل                                                                                          .المقصود بالس تغلال: الفرع الأو 

اعتبره عيبا من عيوب ، و ع الجزائريالمشر  خذ به لقد أأ و  ،توازنه لى اختلالاي في العقد فيؤد   الاس تغلال ريؤث  

بقاء على بعض الحالت في الغبن الماديذلك و  ال رادة    .سابقاهي المذكورة ، ومع ال 

لى تعريف س نعمد    لى تبيان نطاق الاس تغلال ثم  ننتقل  ،[أأول]تحديد عناصره و  الاس تغلالفي هذا الفرع ا  ا 

ذا تحق   الاس تغلالشروط ل [ ثالث ا]ص نخص  و  ،[ثاني ا] عادةل لتعديل العقد و دخ  سلطة الت   قاضينحت للقت م  التي ا   .توازنه ا 

  .تحديد عناصرهو  الاس تغلالتعريف  : لأأو  

صر والتي من خلالها نس تنتج العنا ،[أأ ]ا منها س نورد بعض  ، الاس تغلالمة بشأأن عيب المقد   عاريفالت  دت تعد  

  .[ب]للاس تغلالنة المكو  

تعريف الاس تغلال  -أأ   

من الغير بدون حقهو الانتفاع  لغة   الاس تغلال
1

، في الفقه ال سلامي الاس تغلالا اصطلاحا فلم يش تهر ، أأم  

 ...، الغشئله من خلال مصطلحات أأخرى كالغبن، التغريرعالج مسا أأن  هذا الأخيرحيث 

ل   عف التي تنتاب فه على أأنه اس تغلال أأحد المتعاقدين لحالة الض  عر  ، و ض لهذا المصطلحلفقه القانوني تعر  ا أأن   ا 

الأخيروذلك من أأجل الحصول على مزايّ ل تقابلها منفعة لهذا  ،خرال   المتعاقد
2
من حالة   لاس تفادةلد شخص ميع أأن أأي ،

  .عف التي يتلامسها في شخص أ خرالض  

 

 

                                                           
ابق فيلاليعلى  .407.،ص،المرجع الس 
1
  

.90.محمد سعيد جعفور، المرجع السابق،ص 
2
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لى   أأو الهوى الجامحيش البين  ه الط  بأأن   الاس تغلالف ر  كما ع   برامالذي يعتري المتعاقد بغرض دفعه ا  ل عقد يتحم   ا 

أأومن غير عوض ،ل تتعادل بتاتا مع العوض المقابلتي ال   ،الالتزاماتبمقتضاه 
1
. 

ل   الاس تغلالد تعاريف نخلص أأنه رغم تعد    ي ةحد المتعاقدين لحالة نفس  وهو اس تغلال أأ  لى مفهوم واحد،ا ترمي اجميعه أأن   ا 

في المتعاقد ال خر
2
           .هادف ا الحصول على فائدة من وراء ذلك.

.س تغلالعناصر الا -ب  

ذا"  :ج على ما يلي.م.ق 90من المادة  الأولىالفقرة  تنص   حد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في كانت التزامات أأ  ا 

المتعاقد المغبون لم  أأن  تبين  و  ،خرال  مع التزامات المتعاقد أأو الن س بة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد 

 ،جاز للقاضي بناء  على طلب المتعاقد المغبون .ا  هوى جامح أأوا بي نا يشقد اس تغل  فيه ط  خرال  ن  المتعاقد لأ ل  يبرم العقد ا  

 ".هذا المتعاقد ينقص التزامات أأن أأو يبطل العقد أأن

 أأن   يتبين   أأعلاهالمذكورة ج .م.ق 90المادة  من الأولىالفقرة  وباس تقراء .الاس تغلالمن خلال تعريف   

 . [نفسي]معنوي  وال خر[ موضوع ]حدهما مادي عنصرين أأ س تغلال للا

 [:الموضوع ]العنصر المادي  -6

ق هذا العنصر في حيث يتحق   ،دالمقابل في العق وانعدامعادل في اختلال الت   ل العنصر المادي للاس تغلاليتمث  

أأو مع التزامات المتعاقد  ،فائدةهذا المتعاقد من  وبين ما حصل عليه ،أأحد المتعاقدينير بين التزامات وجود تفاوت كبحالة 

ا ، وفق  د الجسامة برقم معين وترك ذلك لتقدير القاضييحد   ع لمعلما أأن المشر   ،عادل فادحاويجب أأن يكون عدم الت   ،ال خر

عاقدوبحسب ملابسات الت   ،لظروف المتعاقدين
3
.  

                                                           
لتزام في القانون المدني بلحاج العربي،  .670.، ص4006ن، .ب.، ديوان المطبوعات الجامعية،د6،ج [العقد و ال رادة المنفردة]الن ظرية العامة للا 
1
  

.264.عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق،ص 
2  
.17.ص، 4009ظام العام والعقود،مذكرة ماجس تير في الحقوق،فرع العقود والمسؤولية،جامعة  يوسف بن خدة،يسمينة، الن   مندي اس يا 
3
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 ا لظروف كل حالة تبع  ا حيث يتغير  ثابت  عيار ليس رقما وهذا الم  ،ماديذات معيار عادل ت  فالفداحة في اختلال ال 

1
دة، و أأكثر ما يقع عدو  . زوجته  مثال ذلك أأن يقوم زوج مسن  بهبةو قد يقع في عقود الت بر ع، م الت عادل في العقود المحد 

الهبة لعيب فتخضع . نالث انية على زوجها المسوجة يتم  ذلك تحت تأأثير الز  ، و يحرم زوجته الاولىالث انية مال  معي ن ا، و 

وجة فيتحق ق عدم الت عادل بصفة مطلقةالاس تغلال، و ل يكون هناك أأي  التزام على الز 
2
. 

 [:فسيالن  ]نوي العنصر المع -4

ا أأو ا بين  عاقد ال خر طيش  في المت ل  يس تغ ينفي كون أأحد المتعاقد للاس تغلالفسي  المعنوي أأو الن  ل العنصريتمث  

 أأو يش البين  الط  وجود حالة  الاس تغلالق لتحق   ول يكف  ،أأن رضاه لم يصدر عن اختيار كاف فيتبين   ،اهوى جامح  

عف فيه هذا الض  واس تغلال المتعاقد ال خر فرصة وجود هذه الحالة   انتهازبل يجب أأن يتبين   ،في المتعاقد حالهوى الجام

براممن أأجل  ف معينتصر   ا 
3
يش البين  أأن يرث شخص و  ، ، فيس تغل أأحدهم هذا مال  كثيرا  فينفق منه بسفهمثال الط 

يش  ا الهوى الجامح كا دمان الخمر أأو لعب ،يبيع له شيئ ا بأأضعاف ثمنه، أأو يشتري منه شيئ ا بأأقل  من شمنه بكثيرو الط  أأم 

القمار
4
 . 

 .س تغلالنطاق الا: ا ثاني  

عقود الغرراوضات وعقود الت برع و عس تغلال يلحق عقود المالا
5
بيع  للغبن الاس تغلالي و  ، يتمث ل المجال الط 

ضا في عقود المعاوضات المحددة ما يعط  بالعقد على وجه ف فيها كل من المتعاقدين مقدار ما يأأخذ و  يعر ال تيو  ،كعيب للر 

ذا"  :على تي تنص  ال  ج و .م.ق 90من المادة  الأولىهذا ما يظهر من خلال الفقرة عند الت عاقد كعقد البيع مثلا  و الت حديد   ا 

مع  أأوحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في الن س بة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد كانت التزامات أأ 

 ...." ال خرالتزامات المتعاقد 

                                                           
.792.، المرجع السابق، ص[مصادر الالتزام ]نظري ة الالتزام بوجه عامعبد الرزاق الس نهوري،الوس يط في شرح القانون المدني الجديد، 
1
  

.11.، ص6911، ديوان المطبوعات الجامعي ة، بن عكنون، الجزائر، [مصادر الالتزام]سليمان،الن ظري ة العامة للالتزام علي علي 
2
  

.411.،ص4007منشأأة المعارف،ال سكندرية،مصر، ،[الغلط،التدليس،ال كراه،الاس تغلال ]ضا في القانون المدنيأأنور العمروسى، عيوب الر     
3
  

ابق، صعلي علي سليمان، الم  .11.رجع الس 
4
  

.406المرجع السابق، ص ،[العقد والارادة المنفردة]الواضح في شرح القانون المدني، الن ظري ة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام محمد صبري السعدي، 
5  
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بن يجري الغقد ولكن  طبيعيا لهذا العيب، عقود الت بر ع فليست مجالعقود الاحتمالي ة كعقد الت أأمين وكذلك ال اأأم  

ذاالاس تغلالي في العقود الاحتمالي ة  ا ما دام يصحبه الاس تغلال وكذلك الحال بالن س بة عادل فيها مفرط  كان اختلال الت   ا 

ر الاس تغلال فيها، ع لعقود الت بر  ن  أأنمثالها و فمن الممكن تصو  لىيعمد رجل طاعن في الس  واج من امرأأة ل  ا  تزال في الز 

وجة مقتبل عمرها،  لىفتعمد هذه الز  لأولدها ما فتس تكتبه من العقود لنفسها و ،هوىاس تغلال ما تلقاه عند زوجها من  ا 

تشاء
1
. 

  .شروط الاس تغلال : ثالثا

شروط ي يعيب ال رادة توافر أأربعة الذ   الاس تغلاللقيام  ه يس تلزمضح لنا أأن  ج يت  .م.ق 90 نص المادة من خلال

 :كال تي نوجزها

     :جامع لدى المتعاقد  هوى  أأوبين  جود طيش و -أأ 

نساني يجب وجود حالة ضعف الاس تغلالق لتحق   عف الض   وحالت ،نةمعي  ظروف راجعة ل ،لدى المتعاقد ا 

ل  متعد  ال نساني  في  يش البين  الط   لفيتمث  ، ح والهوى الجاميش البين  حصرها في عنصرين الط   ع الجزائريالمشر   أأن   دة، ا 

لى الت  تي تؤد  ال   ائدةة الز  الخف   بالعواقب ع وعدم الاكتراثسر  ي ا 
2
 نفس تي تقوم فيديدة ال  الش   غبةفهو الر   الجامحا الهوى أأم   ،

لى فقدانالمتعاقد تؤد   .غبةنة هي موضوع الر  على أأعمال معي  سلامة الحكم  ي به ا 
3
 

: أأو الهوى الجامحيش البين  غلال الط  رف ال خر اس تقصد الط  -ب  

ن   عمالعيبا في ال رادة و  هلعتبار لدى المتعاقد ل يكف   حأأو الهوى الجام ،يش البين  توافر شرط وجود الط   ا   ا 

بطالهضي في تعديل العقد، أأو سلطة القا من هذا  للاس تفادةلدى المتعاقد ال خر  ةوالني  ب توافر شرط القصد بل يج ا 

على علم بوجود هذا  خرال  هوى المتعاقد  أأو بين   طيشي اس تغل وهذا يقضي أأن يكون المتعاقد الذ   ،فسيعف الن  الض  

فلا  في حالة عدم العلم أأو عدم القصد،و ،"هوى جامح "و "ين  طيش ب"وهذا يظهر في مصطلح  ، فيهفسيعف الن  الض  

                                                           
زاق احمد الس نهوري،الوس يط في شرح القانون المدني   ابق، ص ،[مصادر الالتزام]نظري ة الالتزام بوجه عام  الجديد،عبد الر  .791.المرجع الس 

1
  

.92ابق، صمحمد سعيد جعفور، المرجع الس   
2
  

.410ابق، صأأنور العمروسي، المرجع الس   
3
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صرف فقد ة أأو القصد هو نفسه المس تفيد من الت  ه ل يشترط أأن يكون صاحب الني  كما أأن   ،أأثر ط أأي  ب هذا الشر  يرت  

لى الط  التي تعلم بهيام زوجها الكهل بهابة وجة الش  تعمد الز   معينا اللب منه أأن يهب أأخاها ما ا 
1
 ط فنس تنتج أأن هذا الشر   ،

 .دور البحث عن نوايّ المتعاقدينضي االقيسمح 

:وازن الت   ا لى اختلال الوصول بالس تغلال-ج  

بين ما يأأخذه المتعاقد وما عادل الت  عدم و  ل في الاختلالويتمث   الاس تغلال،ط هو العنصر المادي في هذا الشر  

ذا كانت "عبارة من خلال ج .م.ق 90المادة من  الفقرة الأولىوهذا ما قضت به  ،يعطيه لتزامات أأحد المتعاقدين اا 

ا في الن س بة مع ما حصل  وهذا ..." تعاقد ال خرعليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أأو مع التزامات الم متفاوتة كثير 

 باختلالوالمقصود  ،س تغلالالافي قيام حالة  توافره عند الن ظر القاضي المدني الت أأك د من ل أأمر يجب على ط هو أأو  الشر  

، بل هو نه الفقه ال سلامي بالغبن اليسير ع أأو ما يعبر  فاوت اليسير ليس الت   الاس تغلالة ظري  ي تقوم عليه نزن الذ  واالت  

.ي خررج عن المأألوف في المعاملاتغير العادي الذ  أأو  الفاحشفاوت الت  
2
عادل يكون على أأساس ومعيار تقدير عدم الت   

من المادة  ..."فائدة بموجب العقدما حصل عليه هذا المتعاقد من "... ل عبارة المتقابلة كما تد   خصية للالتزاماتالقيمة الش  

برام الت  ير عدم الت  يتم تقدو  ،مادي حسابييوجد معيار فلا  .ج.م.ق  90  من تغير   ول عبرة بما يطرأأ  ،صرفعادل وقت ا 

 .ارئة روف الط  ة الظ  قد يثير تطبيق نظري   هعلى قيمة الأداءات بعد ذلك لأن  

 :افع ا لى التعاقد هو الد   الاس تغلالكون -د

ذا  تكمن الاس تغلالق فالعبرة في تحق   رادة المتعاقد الغابن فيما ا  في  ةحالة ضعف موجودلى اس تغلال ا هتاتج  في ا 

المتعاقد المغبون أأم ل
3
 الاس تغلالفر شروط اثبات تو ا ة، ويقع عبءقديري  اضي الموضوع الت  ذلك لسلطة ق ويرجع تقدير .

 .رف المغبونعلى الط  

 

                                                           
.99.ابق،صمحمد سعيد جعفور، المرجع الس   
1
  

.664.، المرجع السابق، صبوكماش محم د 
2
  

.660.، ص 4060عم ان، الت وزيع،دار الث قافة للن شر و  -مقارنةدراسة  -محمود علي الرشدان، الغبن في القانون المدني 
3
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  .دخل القاضي لرفع الاس تغلالت: الفرع الث اني 

ل   ،المتعاقدين في كل الأحوالة، رغم عدم تساوي التزامات في العلاقات العقدي   ا أأن يكون هناك تناس ب   لبد  ه أأن   ا 

ذا ما و  ،بينهما ناتج عن اس تغلال أأحد  ة غير متوازنة، وكان هذا الاختلالاقدي  ع، وأأصبحت العلاقة الت  ناسبهذا الت   تلاخ ا 

.وازن العقديل عادة الت  ل دخ  لقاضي بطلب من المتعاقد الت  جاز ل ،نفسي في المتعاقد ال خر المتعاقدين لحالة ضعف
1
 

 .[ثاني ا]تحديد معايير ممارسة القاضي سلطته الت قديرية و ، [لأأو  ] لى صور تدخ ل القاضيالفرع  ا ق في هذاسنتطر     

  .ل القاضيصور تدخ   :أأول

جاز كر الفة الذ  لس  س تغلال افرت شروط الاافمتى تو  ،الاس تغلال مجال  لتدخ ل القاضي لتعديل العقد يعتبر

بطال العقددخ  الت   المغبونالمتعاقد على طلب هذا  بناء  و  ،للقاضي نقاص التزامات هذا الم  ،ل با  تعاقد ا لى حد رفع الغبن أأو با 

عنه
2
. 

بطالدعوى اني المغبون الخيار بين دعويين، رف الث  ل الط  القانون خرو   دد أأن  في هذا الص  نلاحظ ف              العقد  ا 

نقاص الا أأو دعوى تعديل  [.ب]عوى الثانيةثم تنقل لل  [ أأ ]عوى الأولى وس نورد الد  ، لتزاماتالعقد با 

  :بطال العقددعوى ا   - أأ 

الأخير رفع  هذا يتولى   ،تغلالس  ق الاد القاضي من تحق  تأأك   وتم   ،دعوى ال بطالالمغبون  المتعاقد في حالة اختيار        

س تغلال لحالته وا، هلتزامات نظير بعدم توازن التزاماته مع ا له ضي تعر  الذ   تعاقدعن الم  الاس تغلالي الغبن وأأ  س تغلالالا

بطال العقد ،ةفس ي  الن   رادة المتعاقدين ة للحد  العقدي   وابطل في الر  دخ  للقضاء الت   ، وهي مكنة قانونية تجيّوذلك با  من ا 
3
،  

 لكن يمكن له القضاء بأأقل   ،بأأكثر من طلبات الخصوم ده بأأن ل يحكمتقي   مبادئ الت قاضي لأن   يّدة في الالتزاماتدون الز  و 

                                                           
1
 تلمسان، لقايد،بوفلجة عبد الرحمان، دور ال رادة في المجال التعاقدي على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة ماجس تير،كلية الحقوق،جامعة أأبو بكر ب 

  .92.ص ،4001

.202.ابق، ص، المرجع الس  [مصادر الالتزام]الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام القانون المدني عبد الرزاق احمد الس نهوري،الوس يط في شرح  
2
  

3
شر باعة والن  دار هومة للط   -مصرانيا و دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا وأألم -عسفية في العقود في القانون الجزائريوط الت  الشر   ،محمد بودالي 

  .20.ص ، 4001والتوزيع،الجزائر،
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نقاصذلك ا و منه فالمسأألة . بساتروف والملابحسب الظ  ا لسلطة القاضي التقديرية و وهذا تبع   ،التزامات المتعاقد المغبون با 

 .مسأألة واقع

بطال يتوق   أأنل الأو  فيجوز للمتعاقد  ،بطالال   الة اختيار المتعاقد المغبون دعوىفي ح ذا كان بصدد  ا  العقد ا 

ذاذلك ، عقد مفاوضة، وليس عقد تبرع  90كافيا لرفع الغبن وهذا طبقا للفقرة الثالثة من المادة  عرض ما يراه القاضي ا 

 .ج.م.ق

نقاصدعوى  - ب  : لتزاماتالا ا 

نقاصعديل ون دعوى الت  المتعاقد المغبفي حالة اختيار  ل   بطال،أأو رفع دعوى ال   ،ةالتزاماته الباهظ با  القاضي رأأى  أأن  ا 

نقاص التزاماته، الا نقاص هذه الا فضن  قتصار على ا   ة،امات غير باهظلتز حيث تصبح الا ات ا لى حد رفع الغبنمالتز با 

من المحكمة   مسأألة واقع ول رقابة عليهافهي  كذلكظروفها، ة و ير القاضي وفقا لملبسات القضي  كل لتقدوهذا الأمر مو

العليا
1
.  

نقاصظر في عند الن  وز ل يج نقاصة أأن يعدل القاضي عن امات الباهظلتز الا ا  ا لى  ونرف المغبت الط  التزاما ا 

لى الز  في عقد البيع بأأن يعمد  فمثلا   ،لس تغلايّدة في التزامات المس تفيد من الاالز   من  من بدل  يّدة في مقدار الث  القاضي ا 

 ه بذلك يكون قد قضى لأن   بال بطالكما ل يجوز للقاضي الحكم  .نوالمغبالتزامات  دل معنقص في قدرة المبيع حتى تتعاأأن ي 

ذا اس تغل   عوىبأأكثر من طلبات رافع الد   رفين   فا  اء ذلك ال خر فأأصابه غبن فاحش جر   رفضعف في نفس الط  أأحد الط 

ذا كان تبر  أأم   ،معاوضةكان عقد  نا  الغبن الواقع عليه  رف المغبون طلب رفع دعوىكان للط   نقاصأأن يطلب  ا، فلهع  ا ا   ا 

التزاماته
2

ريخ تاعوى بذلك خلال س نة من أأن ترفع الد   ويجب": ج التي تنص  على.م.ق 90من المادة  انيةالث  طبقا للفقرة ؛ 

ل   برام  بجب رفعها خلال س نة تبدأأ  ،الاس تغلالاش ئة عن الن   عوىفالد   "مقبولة  غير كانت دعوىالعقد، وا  من تاريخ ا 

ل  العقد و   .عوى ة سقوط الد  كانت غير مقبولة وهي مد   ا 

                                                           
.201.ابق، صالمرجع الس   ،[مصادر الالتزام]نظري ة الالتزام بوجه عام  الوس يط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق أأحمد الس نهوري، 
1
  

ابقمحم  .660.ص ،د سعيد جعفور، المرجع الس 
2
  



نشائه                                 الفصل الأول                  سلطة القاضي في تعديل العقد في مرحلة ا   

 

20 
 

فسي بالعنصر الن   دي وكذا الغبن المقترناة التي تبناها في الغبن المشريعي  ع المصري فالحلول الت  س بة للمشر  ا بالن  أأم  

حقوق لم وهضم الظ   تأأبى الأصولية في الشريعة ال سلامية التي س تغلال هي حلول تس تقيم مع القواعدالمشكل لفكرة الا

.اسالن  
1
 

 .التقديري ةمعايير ممارسة القاضي سلطته : اثاني  

زاء عيبا الغبن وقديري  الت   يمارس القاضي سلطته معيار الملائمة في ل في تتمث   ،س تغلال بمراعاة ثلاثة معاييرالاة ا 

عمال الجزاء عادة الت   توقي  لب القضائي ومعيار د بالط  قي  الت  أأكد من الت   معيار ،ا  لى البطلان با   ،المختلة   الأداءاتوازن ا 

 :كال تي وس نتناول كل معيار على حدى

عمالمعيار الملائمة في  - أأ   :الجزاء ا 

ن    الاس تغلالده من توافر شروط ، وبعد تأأك  الاس تغلالية في الغبن قديري  سلطته الت   ممارس ته القاضي عند ا 

عمالعليه احترام فكرة الملائمة في  المذكورة سابقا، لى تلبية طلب الط   ام  ا  ه حيث أأن   الجزاء، ا  بطال  المغبونرف أأن يصل ا  با 

لى تلبية طلبه و أأو أأن  ،العقد، وذلك في حالة اختيار هذا الأخير لدعوى ال بطال   على انقاصالقاضي باقتصارذلك يصل ا 

لى المغبونرف التزامات الط   ة وظروفهابسات القضي  وذلك حسب ملا ،باهظةل يجعلها  حد   ا 
2
ة راجعة قديري  لطة الت  فالس   .

 .للقاضي بتحديد الجزاء الملائم

 :لب القضائيبالط   معيار الت قي د - ب

ظر في دعوى ه ل يجوز وقت الن  ن  فا   طلب منه،القاضي ل يفصل فيما لم ي ، وأأن  لب القضائيد بالط  قي  بقا لمبدأأ الت  ط 

لى  انقاصعن  أأن يعدل القاضي المغبون رفس بة للط  بالن   الالتزامات انقاص يّدة في التزامات المس تفيد من الز  التزاماته ا 

                                                           
1
في الفقه ال سلامي والقانون الوضع ، دار الجامعة الجديدة،  صيليةأأ دراسة تحليلية وت فؤاد محمود معوض، دور القاضي في تعديل العقد، 

  .702.،ص4002مصر،

.201.ص ابق،المرجع الس   ،[مصادر الالتزام]الجديد،نظري ة الالتزام بوجه عام الوس يط في شرح القانون المدني  عبد الرزاق أأحمد الس نهوري، 
2
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لب القضائي ى الط  فلا يجب عليه أأن يتعد   الاس تغلال
1

نقاصال   ، وذلك لأن   ليه يدل  فالل   ،بطال أأكبر من ال  على  جوء ا 

 .القضاء بأأكثر مما طلب منه

عادة الت   معيار توقي    -ج       : داءات المختلة  لى الأ وازن االبطلان با 

ذا عرض المس تغل ط القاضي الت  نشا    ال بطال من المتعاقد طلب أأن يتوققديري يكون واسعا في حالة ما ا 

رلرفع الغبن على المتعاقد المغبونفيقوم القاضي بعرض ما يراه كافيا في عقود المعاوضات،  المغبون يّدة في لز  حجم ا ، وهو يقد 

لى الت   ويعود بال ختلالالأداءات،   ل ول يشترط أأن تكون الأداءات متساوية تماما وهذا. وازن بقدر ال مكانالفادح بينهما ا 

يعني تجاوز القاضي نطاق الخصومة
2
فوع ال تي يبديها أأطراف الخصومة . لبات والد   .حيث يبقى مقي دا  بمجموع الط 

ليه أأن  العقد المشوب باس تغلال تكون فيه سلطة القاضي مش ابهة لسلطته في حالة العقد المش تمل ما نخلص ا 

 . ل عادة الت وازن للعقددل بين الأخذ والعطاء، وعديل لتحقيق الععلى غبن، فبا مكان القاضي الت دخ ل بالت  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ابق[مصادر الالتزام]دني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام عبد الرزاق احمد الس نهوري، الوس يط في شرح القانون الم  . 201.، ص، المرجع الس 
1
  

. 642.، المرجع السابق،صدبوكماش محم
2  
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 المبحث الثاني

عسّفيةالتّ و  سلطة القاضي في تعديل الشّ 
1

 في عقد الإذعان  

ّ العملية التّ تخضع      قشة شرو  العقد ة لمبدأ  المساومة بين أ طراف العقد، حيث يملك كل متعاقد حرية مناعاقدي

لّ أ نّ بعد  سلطان الإدارة،وفقاً لمبدأ   ّ اإ ّ  ساعات ّ كاتت ، وظهور المشوعات والشّ الاقتصاديشا  دائرة الن ، ةالاحتكاري

مكان أ حد المتعاقدين أ ن يس تقلّ  بمناقش تها،  رف الآخربوضع شرو  التعّاقد مقدّما، وبشكل ل يسمح للطّ  أ صبح بإ

مّ  مّ فيقتصر دور هذا ال خير اإ حق في تعديلها ا رفضها دون أ يّ ا على قبول الصّفقة كلهّا، واإ
2
المتعاقد  يضطرّ وغالبا ما  ،

لى هذا ّ  الضّعيف اإ لى الت لى الرّضا السّليم، وتعرف هذهالقبول لسدّ حاجته، ومنها يكون قبوله أ قرب اإ  سليم  والإذعان منه اإ

بعقود الإذعان أ و العقود النموذجية العقود
3
. 

لّ أ نّ هذا النّ   ّ ي وع من العقود قد يؤدّ اإ لى تعسّف الطّرف القوي في العلاقة التعّاقدي ، وهذا ما دفع بلمشعّ في مختلف ةاإ

لى منح ا ا تلك الى فتح المجال لتنفيذ قوانين اس تثنائية، من بينهو ة في العقد، يّ و  التعّسف لقاضي سلطة تعديل الشّ الّدول اإ

ّ تمسّ بتطبيق العقد،و  كليّا أ و جزئيااتج عنه ر النّ الضّ دخّل لتعديله لإزالة ى تسمح للقاضى بلتّ ال
4 
، 

عفاء الطّ  ج.م.ق 111ن منها، وذلك وفقاً للمادة رف المذعأ و اإ
 

ذا تّم العقد بطريقة الإذعان، وكاتن ": على ما يلي التي تنصّ  اإ

وذلك وفقا لما تقضي  ،رف المذعن منهاو  أ و أ ن يعف  الطّ ة، جاز للقاضي أ ن يعدّل هذه الشّ فيّ قد تضمّن شروطا تعسّ 

 ". به العدالة ويقع بطلا كّل اتفاق على خلاف ذلك

 رّق اإلى تدخّل القاضيثم نتط ،]لالمطلب ال وّ [في هذا المبحث مفهوم عقد الإذعان  بناءً على ما تقدّم س نتناول   

 .]انيالمطلب الثّ [لحماية الطّرف المذعن 

                                                           
1
 . انيسيتّم تناولها بلتفّصيل في الفرع الاوّل من المطلب الثّ  .المساواةمن روح العدل و  أ ن يسود المعاملات و  التي جاءت متاافية مع ما ينبي هي االشّ  

. 061.، ص1991ة للكتاب، الجزائر، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، المؤسسة الوطنيّ  لعشب ،محفوظ      
2
  

3
-علاق عبد القادر، أ ساس القوّة الملزمة للعقد وحدودها  :هي نوع من عقود الإذعان ترد فيها شرو  وضعت مس بقا من طرف جهاز وظيفة ما، اُنظر 

 .28.، ص0112 -تلمسان -ير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أ بو بكر بلقايدمذكرة ماجس ت -دراسة مقارنة
4
 Brigitte LEFEBVRE ,le contrat d’adhésion, la revue de notarial montréal, vol 105, 2003, p. 445. 
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 لالمطلب ال وّ 

 مفهوم عقد الإذعان

ذعانعندما  رادة الموجب، بدون  يكون القبول في التعّاقد مجرّد اإ يةّ مناقشة أ و مفاوضة، وذلك فيما أ  لما تمليه اإ

ّ يتعلّ  ة تكون محل احتكار قانوني أ و فعلي، أ و تكون المنافسة محدودة النطّاق بشأ نها، فف  هذه ق بسلع أ و مرافق ضروري

ذعان الحالة نكون أ مام عقد اإ
1
.
 

 ،ولي ههدته الدّ كنولوجي الّ طوّر الاقتصادي والتّ نتياة التّ  د ظهروهذا النوّع من العقو 

ختلفت الآراء حول طبي والّ  .أ مينعقد التّ  عته القانونية، ومثالهي اإ

  

ثر ما تقدّم، الإذعان  نشأ ة عقد ،]الفرع ال وّل[سيتضمّن هذا المطلب، تعريف عقد الإذعان وخصائصه  على اإ

.]ابعالفرع الرّ [ثم نورد بعض تطبيقات عقد الإذعان  ،]الثالفرع الثّ [بيعة القانونية لعقد الإذعان ، الطّ ]انيالفرع الثّ [

  

 .تعريف عقد الإذعان وخصائصه : ال وّل الفرع

لى تقديم تعريف لعقد الإذعان  ّ ]أ وّلً [س نعمد اإ .]ثانيا[تي تميّّه عن بقي العقود ، ومن خلاله نس تنتج الخصائص ال   

 .تعريف عقد الإذعان  :أ وّل

والخضوع الانقيادالإذعان لية هو 
2
فلم يجمع الفقه على تعريف واحد لعقد الإذعان ااصطلاحً أ مّا  ،

3
هأ نه في ذلك  

 . هأ ن تشيعات الّدول المختلفة

ف عقد الإذعان بلصّورة التي عرفتها النظّم القانونية المعاصرة ذلك أ نّ هذا النوّع من فالفقه الإسلامي لم يعر 

لّ أ نّ فقهاء الإسلام لم ييفلوا عن  اقتصاديةالعقود هو وليد تطوّرات  هائلة لم يأ لفها المجتمع الإسلامي في عصوره ال ولى اإ

                                                           
.78.صابق،، المرجع السّ بودالي  محمد 
1
  

2
 .147.، صابقد، المرجع السّ بوكماش محم   

.81.عاهور فطيمة، المرجع السّابق، ص 
3
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عقود الإذعان، كعقود المعاطاةق صورة عقود أ خرى ل تخرج عن نطا هذه العقود، حيث عالجوها في
1

لتعبير ، التي يتم ا

 .للاإيجاب والقبول  دون صيية طعن التّّاضي فيها بلتعّا

محض تيليب لإرادة " :أ مّا في الفقه القانوني فقد تعدّدت تعاريف عقد الإذعان، فمن الفقهاء من عرّفه على أ نه

ضها مس بقا، ومن جانب رد محدّد بل على مجموعة غير محدّدة وتفر واحدة تتصّرف بصورة منفردة، وتملي قانونها، ليس على ف

ذعان من ن واحد، ول ي  "قبل قانون العقدي قصها سوى اإ
2
. 

ذعان عندما يكون المقابل مج نهّ يكون العقدأ  وهناك من عرّفه على  ذعان لما يمليه الموجب، فالقابل عقد اإ رّد اإ

لّ  ولماّ كاتن في . عأ و أ ن يد ن يأ خذأ  للعقد لم يصدر قبوله بعد مناقشة ومفاوضة، بل هو في موقفه من الموجب ل يملك اإ

لى التعّاقد على شيء ل غناء عنه، فهو مضطرّ  لى القبول، فرضاؤه موجود، ولكنهّ مفروض عليه حاجة اإ اإ
3
.  ّ س بة أ مّا بلن

لّ أ نّها لم تتعرّض لتحديد تعريف لها، بل  ،أ نّ أ غلبها قد تعرّضت لعقود الإذعان المختلفة فالملاحظ تشيعات الّدولل  اإ

.ج.م.ق 81المشع الجزائري في المادة  أ وردت فقط كيفية حصول القبول فيها، وهذا ما فعله

  

 .خصائص عقد الإذعان: ثانيا

ذعان عليه من شرو ، ول يجوز له عندما يقتصر أ حد الطّرفين على قبول ما يعرض  ،تكون العقود عقود اإ

عاقد مع شركة تأ مين مثلامناقشة ما تتضمّنه، كاتلتّ 
4

لّ  ، ماا تقدّم، فيتبيّن  في دائرة معيّنة تحدّدها  أ نّ عقود الإذعان ل تكون اإ

:الخصائص التالية

   

  قتصادي خوّله ّ يكون أ حد طرفي العقد في موقع اإ حتكارا قانونيا أ و فعليا بمنحه اليلبة الإقتصادي ة بشكل واضح اإ

ومس تمر مع المتعاقد معه، أ و على ال قل مس يطرا س يطرة تجعل المنافسة على السّلع والمرافق المحتكرة محدودة 

                                                           
1
ومن  يتقارب معنى عقد المعاطاة مع عقد الاذعان من جوانب كثيرة، فكلاهما يتفّقان من حيث طريقة تحديد الثمّن ومن حيث مجال العقد وموضوعه، 

  .012.بوكماش محمدّ، المرجع السّابق، ص : بين الاطراف المكوّنة للعقد، أ نظرحيث عدم التكّافؤ 

.02.ابق، صلعشب ، المرجع السّ   محفوظ
2
  

نهوري، الوس يط في شرح القانون المدني الج  .004.ابق، ص، المرجع السّ [مصادر الإلزاام] زائري، نظرية الإلزاام بوجه عامعبد الرزّاق أ حمد الس ّ
 3
  

4
 .60.، ص1984العربية للطباعة والنش، بيروت،لبنان،  الصّده، نظرية العقد في قوانين بلاد العربية، دار هومة عبد المنعم فرج 
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النطاق
1
،
 

حق  للطّرف الآخر رف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه دون أ ن يكونحيث ينفرد الطّ 

لياء شيء منها مناقش تها أ   و تعديلهاأ  و اإ
2.
. 

  ّتعلقّ العقد بسلع أ و مرافق تعتبر من الض ّ لى المس تهلكين أ و المنتس بة وراتت بلن ينفعاإ
3
،

 
حيث ل يمكن 

 .كمرفق النقّل مثلاً  .الإس تيناء عنها

   بقاً، ول يقبل عمومية الإيجاب أ ي أ نّ يقوم مقدّم السّلعة أ و الخدمة بعرضها على الجمهور وفق شرو  مقرّرة مس

يجابه للكافّ ن تكون الشّ أ  لب يانقاها فيها، وال ة و  مطبوعة في هكل عقود مووذجية، حيث يعرض الموجب اإ

و  من مصلحة الموجبوغالبا تكون هذه الشّ . دون تمييّ
4
،
 

 .وتحريرها بختيارهاي يقوم الّ 

 عقود الإذعان عقود دائمة، ولمدّة غير قصيرة
5
دة المدّة وعقود ونذكر على سبيل المثال عقود العمل غير المحدّ  ،

 .أ مين على الحياةالتّ 

  و  التي يعرضها الموجبسليم بلشّ ضوخ والتّ رّ ع من اليتميّّ عقد الإذعان بأ نّ القبول فيه نو
6
،

 
ة وذلك راجع لحاج

ّ .م.ق 81وهذا ما قضت به المادة  .شيء ل غناء عنهالمتعاقد لإبرام عقد على   :على مايلي تي تنصّ ج، وال

 ".ناقشة فيهاالم ل برة يضعها الموجب ول يق ذعان بمررّد التسّليم لشو  مقرّ يحصل القبول في عقد الإ "

 

 

 

                                                           
.171.ابق، صبوكماش محمدّ، المرجع السّ   

1
  

 ".من قرارات المجامع الفقهية، عقود الإذعان"أ سماء علي كريم و ليلى مصطفى مواسي،  
2
 

  cleslid=1159106www.bls48.net/?mod=arti 

17-16-0114 :تّم الاطلاع عليه بتاريخ      

نهوري، الوس يط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الإلزاا  . 047.ابق، ص، المرجع السّ [مصادر الإلزاام] م بوجه عامعبد الرّزاق أ حمد الس ّ
3
 

4
لزاامالنظرية العامة  الواضح في شرح القانون المدني،محمد صبري السّعدي،   .102.ابق، ص، المرجع السّ [العقد و الارادة المنفردة]ات،مصادر الالزاامللاإ

.62.ابق، صلعشب ، المرجع السّ   محفوظ 
5
  

.121.ابق، صحمدي محمد اسماعيل سلطح، المرجع السّ  
6
  

http://www.bls48.net/?mod=articleslid=1159106
http://www.bls48.net/?mod=articleslid=1159106
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  ذعان، عقد ملزم للاانبين، ذلك ل نه من عقود المعاوضاتعقد الإ
1
أ و  حيث يلزام طرف بتقديم السّلعة .

آداء المقابلالخدمة، في مقابل الزاام الطّرف الآخر    .بأ

 نشأ ة عقود الإذعان:  الثاني الفرع 

   ّ بّن الثّ يعدّ عقد الإذعان من العقود حديثة الن ّ ورة الاشأ ة، ظهر اإ لى تطوّر قتصادية الحديثة ال قتصادي اتي أ دّت اإ

هام
2
نتاج الضّ   لى أ سلوب الإ قانوني أ و  حتكارع بذلك من قيام شركاتت ضخمة، ومؤسسات تتمتّ  تبعخم، وما اس ت بللروء اإ

نتاجيّ اورات ال وّلية للمس تهلك، حييث فعلي لسلعة أ و خدمة تعتبر من الضّ  ّ س تطاعت تلك الوحدات الإ ة أ ن ة الفوري

رادتها وشروطها المعدّة مس بقاً على الرّاغبين في التّ  ّ عاقد معها، وذلك نتياة سلطتها الاتملي اإ رادة حتكارية ال تي أ نقصت من اإ

لا يملك سوى الإذعان لهافى العقد، ضّعيف في محتو الطّرف ال 
3

ّ ، فالحريةّ الا لى الحد من حري غير  .عاقدة التّ قتصادية أ دّت اإ

يجاد حلول ملائمة لحماية الطّرف الضّ  جتهاد الفقه خلالاأ نّ  توجيه عيف، و النصّف ال وّل من القرن العشين، ومن أ جل اإ

 .نعكس على التشيعاالقضاء اإلى تلك الحلول قد 

قامة التوّازن العقدي، وتضاعف توسّ أ يضا بلحماية الانادى الفقه كما  ع جتماعية للمتعاقد الضّعيف عن طريق اإ

ةابع من فرنسا لتأ خذ بها بلدان أ خرى خاصّة التي تبنتّ المذهب الفردي في أ نظمتها القانونيّ عقد الإذعان النّ 
4
.

   

قتصادي وما سايره من نشوء طور الاوهذا تماه يا مع التّ  فأ صبح العمل واسعًا بعقد الإذعان في المجتمع المعاصر، 

سات وشركاتتمؤسّ 
5
ّ  ،حتكار وسلطة على السّلع والخدماتا مههور المس تهلكين، بما لها من تتحكّّ في ، تي تعتبر وال

 ّ .س تيناء عنهاة ل يمكن الاضروري

  

قتصادي في حيث أ صبح الجانب الا قتصادية،الامنها  ،ولقد ساعد على ظهور وموو عقد الإذعان عدّة عوامل 

ّ نمية الاة التي تحكّ العقود، وساعدت التّ  القاعدة ال ساس يّ اسع عش يشكّل ادس عش والتّ الفتّة ما بين القرن السّ  ة قتصادي

                                                           
.69.ابق، صلعشب ، المرجع السّ   محفوظ

1
  

.7،4.ص.ه، ص1408المعهد العالي للقضاء، المملكة العربية السعودية، –دراسة مقارنة –أ نس بن عبد الّلّ العيسي، عقد الإذعان   
2
  

.9.ابق، صلعشب ، المرجع السّ  محفوظ 
3
  

.10.المرجع نفسه، ص 
4
  

.10.ابق، صبودالي ، المرجع السّ محمد   
5
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ّ عتمادًا اقتصادي الفارق الا ة عن الرأ سمالية على ظهور عقد الإذعان بتوس يعالمتولّد  ّ قتصة الاعلى نظرية الحري ّ ادي تي ة وال

لى نظام قانوني تميله ة التّ تحدّ من قوّ و  ،لون شروطا مجحفةتجعل ال فراد يتقبّ  فاوض فتحوّل دور العقد من وس يلة تفاوض اإ

رادة الطّ  ّ اروضا بعوامل فرف القوي، ومن هنا كاتن عقدا ماإ ةقتصادي
1
ّ لقانونيّ اومنها العوامل  . ة ة، حيث أ ن تدهور الحري

ّ التّ  ّ  يط على هذهفي الضّ  فسّ ة يُ عاقدي لزاميّ ة من طرف التّ الحري دخال شرو  اإ ة شيع، وذلك كمنعه لشو  معيّنة أ و اإ

جعل بعض العقود  كمبدأ  المساواة أ مام المرفق العامة تنمية ونشوء بعض المبادئ القانونيّ  وترتيب الآثار على مخالفتها، كما أ نّ 

غير قابلة للمناقشة
2

ّ ، أ مّ  ّ جتماعيّ س بة للعوامل الاا بلن بطبعه يهرب من الوحدة ويلاأ   نية، فلكون الإنسان مدة والمادي

ّ رمّ للتّ  ّ الوثيقة التّ  كما أ نّ  ،تي يتعرّض لهاعات أ ين يشعر بل من بسبب ال خطار الكثيرة ال ن تي تطبع مقدّمًا وتتضمّ عاقدية ال

لى ما تقوم عليه الحياة المعاصر  ااري، وكذا ة في المجال التّ ة من سرعة خاصّ شروطا عديدة لمختلف العمليات، ذلك مرجعه اإ

ّ أ برز تطوّر من النّ  ّ ة هو أ ن المعلومات أ صبحت تزوّ احية المادي لكتّونية حسب معطيات مادي نة فتحدّد ة معيّ د للعقود الإ

عديل أ و المناقشةشرو  غير قابلة للتّ 
3
 .فكل هذه العوامل ساهمت في ظهور وموو عقد الإذعان وتوسّع نطاقه .

 بيعة القانونية لعقد الإذعانالطّ  : الفرع الثالث

 ّ من رضوخ الطّرف الضّعيف لإرادة الطّرف  تفّاق الإرادتين في عقد الإذعاناتي يتّم بها يتولّد على الطّريقة ال

بيعة القانونية لهذا النوّع من العقودالقوي ومش يئته، جدل فقهي  حول الطّ 
4
نقسم الفقهاء ، لى ا في هذا الصّدد حيث اإ

ّ فريقين، الفريق ال وّل يقُرّ بلصّفة التّ  ة لعقد الإذعان، حيث يرى أ نّها عقود حقيقية ل تختلف عن سائر العقود عاقدي

ّ التّ  الصّفة ىجاء عكس ال وّل، حيث نف انيال خرى، أ ما الفريق الثّ  قانوني الإذعان، ويرى أ نهّ عبارة عن مركز ة لعقد عاقدي

ةمنظّم وليست عقودًا حقيقي
5
.

   

 :وس نتناول هذين الرأ يين كاتلآتي

                                                           
.  17.ابق، ص، المرجع السّ لعشب فوظمح  

1
  

2
ّ ومثاله عقود الإذعان التي خلقت نتياة النظّراتت    لّ أ نّ هذه التحّولت ل يكمن  الاقتصاديةتي أ دّت بها التحّولت القانونية وال اإلى اإخلال توازن العقد، اإ

نمّا في طبيعة العقد  .سببها في طبيعة أ طرافه، واإ

.00.ابق، ص، المرجع السّ لعشب  محفوظ 
3
  

.170.ابق، ص، المرجع السّ بوكماش محمد 
4
  

.22.صابق، لعشب ، المرجع السّ   محفوظ
5
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ّ الصّفة التّ : أ وّل   .ة لعقد الإذعانعاقدي

ة فقهاء القانون الخاص، أ نّ عقد الإذعان عقد حقيق  يتم بتوافق الإرادتين، أ ي يرى أ نصار هذا الفريق، وهم غالبيّ   

 ّ تي تخضع لها سائر العقودتطابق الإيجاب والقبول، كما يخضع للقواعد ال
1
رادتين هو عقد، على أ ساس أ نّ كل تصرّ  ، ف يتّم بإ

نه ، ورغم الضّ الاقتصاديةاحية ولو لم يكن طرفاه متساوين في القوّة من النّ  يط الي يمليه الطّرف القوي على الضّعيف، فاإ

لى حدّ الإكراه الّ  صحيحًاوع من العقود يعتبر قبولً ي يعيب الرّضا، وعليه فالقبول في هذا النّ ل يصل اإ
2

 انعقاد لىاإ ي ، ويؤدّ 

 ةعاقديفة التّ ج حيث أ قرّ بلصّ .م.ق 81في المادة  المشعّ الجزائريهذا الفريق أ خذ به  يجاب، ورأ يُ بلإ  اقتّانهالعقد بمررّد 

 .عانلعقد الإذ

 الصّفة غير التعّاقدية لعقد الإذعان: ثانيا

ينكر بعض الفقهاء
3
رادة منفردة  بعتباره واكتفواوصف العقد على عقد الإذعان،   مركز قانوني منظّم، تنش ئه اإ

 ّ ّ يصدرها الموجب، وال ساوي بين ه يفتّض في هذا ال خير التّ تي تكون بمثابة عقد أ و لئحة ماا يبعد وصف العقد عنه، ل ن

ال طراف
4

لّ أ ن يقبل هذه  رأ يه، كما يستند هذا الفريق في تبرير  ذعان ورضوخ، ول يكون للمتعاقد اإ لى أ نّ القبول مجرّد اإ اإ

ليها أ و ينقص منها أ و يعدّل فيهاكلهّا، وليس له أ ن يناقشها أ و  و  كلهّا أ و يرفضهاالشّ  يضيف اإ
5

، فعقد الإذعان أ قرب اإلى 

ةضيات العدالة وحسن النيّ في تطبيقه مقت  ىهذا ال خير، ويراع، فيرب تفسيره كما يفسّ أ ن يكون قانوناً 
6

، حييث أ نّ 

نهائه لإعادة التّ هذه ال خيرة يعتمد عليها القاضي لإعادة النّ  وازن العقدي ظر في مضمون العقد وذلك حين تطبيقه أ و عند اإ

ختلاله عند اإ
7
.

   

                                                           
1
 .048.ابق، صالمرجع السّ  ،[مصادر الإلزاام]الجديد، نظرية الإلزاام بوجه عامعبد الرزاق أ حمد الس نهوري، الوس يط في الشح القانون المدني  

.16.ابق، صبودالي ، المرجع السّ  محمد
2
  

.27.صابق،فوظ بن حامد، المرجع السّ أ غلبهم فقهاء القانون العام وعلى رأ سهم ال س تاذ سالي وديجيه، هوريو، أ نظر لعشب مح 
3
  

.17.ابق، صبودالي ، المرجع السّ   محمد
4
  

5
براهيم عنتّ  ، العدد مجلة جامعية تكريت للعلوم القانونية و ال ساس ية، "التنظيم التشيع  لعقود الإذعان في القانون المدني العراقي" ،وت يوسف صالحوذن اإ

 .40.، ص0110الخامس، 

.042.ابق، صالمرجع السّ  ،[مصادر الإلزاام]الجديد، نظرية الإلزاام بوجه عامعبد الرزاق أ حمد الس نهوري، الوس يط في شرح القانون المدني  
6
  

7
   Adeline VILLAIN ,l’immixtion du juge dans le contrat, mémoire de m 2 droit privé général, universite pierre 

mendés, France, 2013, p. 3 . 
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ن لعقد الإذعان ثلاثة عناصر  تميّّه   :وتخرجه من النطّاق العقدي، وهي كاتلآتي  طبقا لرأ ي هذا الفريق ومفهومه، فاإ

 لى الجمهور بوجه عام ،ا، وليس موجّهًا اإلى شخص معيّن الإيجاب في عقد الإذعان يكون عامً  :عنصر العمومية  ،بل اإ

لى طائفة من هذا الجمهور ذات خصائص محدّدة أ و اإ
1

 .قل بوسائله المختلفةالإيجاب في عقد النّ : ، ومثاله

 ي   على المذعن، والّ ي يسلطّه المشتّ القوي  الّ  الاقتصاديل هذا العنصر في ذلك النفّوذ يتمثّ : عنصر الإكراه

لى يؤدّ  عاقدفي المساواة بينهما في نطاق التّ واضح  اختلالي اإ
2
. 

 ليه الإيجابموقف الّ  في هذا العنصر تمثلّي  :عنصر الإذعان ليه  ،ي وجّه اإ أ و بعبارة أ خرى من وجّهت اإ

يعلن المذعن عن خضوعه لشو  الموجبالمشاركة، حيث 
3

تعديلها، ل ، وذلك بدون أ يةّ مناقشة أ و محاولة 

ذعان وخضوع لما يمُلى عليه  .حيث يعتبر قبوله اإ

 .بعض تطبيقات عقود الإذعان :الفرع الرابع 

ذعانمعظم العقود ذات ال هميّ  دّ تع ّ  ،ة في عصرنا الحالي عقود اإ المجال في  ،الاقتصاديةة حيث أ فرزت الحري

 ّ عاقدة التّ القانوني حري
4

فأ صبح الفرد حياجة لإبرامها   ،دخل في ضرورات حياتناوع من العقود في مجتمعاتنا و ، فانتش هذا النّ 

ّ  دّ لس .تي ل غنى عنها احتياجاته ال

   

ّ ا لنظرً          العمل  عقد، [أ وّل]أ مين عقد التّ  :صر على دراسة مووذجين ماثلان فيس نقت ،ساع فئة عقود الإذعانت

 .[ثانيًا]

 

 

 

                                                           
.182.ابق، صحمدي محمد اسماعيل سلطح، المرجع السّ         

1
  

2
 .174.ابق، صبوكماش محمدّ، المرجع السّ  

.182.ابق، صحمدي محمد اسماعيل سلطح، المرجع السّ  
3
 

4
 .41.، ص0110ن، .ب.ن، د.د.الدولية، دقات التاارة نرمين محمد محمود صبح، مبدأ  العقد شريعة المتعاقدين و القيود الواردة عليه في علا 
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  .أ مينعقد التّ : أ وّل

صير أ نّ عقد القضائي منذ زمن ليس بلق، حيث اس تقرّ الاجتهاد الفقهي  و أ مين من عقود الإذعانيعتبر عقد التّ  

مين هو مووذج حي ومتادّد لهذه العقودالتأّ  
1
رف هو الطّ و المؤمّن له و  ،القويرف هو الطّ ن و المؤمّ ، طرفان افيه أ ين يكون ،

 .عيف في العقدالضّ 

نّ "نهّ أ مين على أ  عقد التّ  من قانون التأّ مين 0المادة فت عرّ و             من القانون المدني، 619في مفهوم المادة  أ مينالتّ  اإ

لى المؤمّ ن بمقتضاه أ ن يؤدّ عقد يلزام المؤمّ  المال أ و  ليا منأ مين لصالحه مبي اهتّ  التّ المس تفيد الّ  اليير ن له أ و اإلىي اإ

يرادا أ و أ يّ  "لية أ خرىما عو   أ و أ يةّ دفاقسأ  وذلك مقابل تحققّ الخطر المبيّن في العقد  مالي أ خر في حالة أ داء اإ
2

من . 

ع شرو  العقد بكل ي يقوم بوضهو الّ ن و المؤمّ . أ مين ينشأ  بين متعاقدينن عقد التّ  لنا أ  خلال نص هذه المادة يتبيّن 

المؤمن له و  .أ مين لصالحه حين تعرّضه للخطري اهتّ  التّ أ و للمس تفيد الّ  ،ن لهويض للمؤمّ يلزام بأ داء تع ،ةاس تقلاليّ 

ّ ي لها أ قساطً حيث يؤدّ  ،تأ مين نفسه من خطر ما، بأ ن يتعاقد مع شركة تأ مين اإلىي يعمد الّ  ة دفعة مالية ا دورية أ و أ ي

ق الخطرأ خرى في مقابل أ ن يتقاضى منها مبليا من المال عند تحقّ 
3
 .الحريق مثلاً  أ مين ضدّ كاتلتّ  .

جباري، و عدمه ينقسم اإ أ مين من حيث الإلزام و عقد التّ          هذا ال خير تلزم الّدولة المواطنين لى تأ مين اختياري وأ خر اإ

برامه بإ
4

 .ياراتمين على الس ّ أ  ، كاتلتّ 

هي شرو  أ كثرها مطبوعة ون، ن له عند شرو  المؤمّ يعني نزول المؤمّ لإذعان، مين من عقود اأ  اعتبار عقد التّ 

لّ  .ة لعقد الإذعانخاصيّ  هذه هي أ همّ و  ،ةاس كاتفّ ومعروضة على النّ  جل تنظيم أ  ل من ول تدخّ الدّ ع في اغلب المشّ  أ نّ  اإ

ن لهمين حماية للمؤمّ أ  عقد التّ 
5
. 

  

 

 

                                                           
أ حمد المنصوري، منير البصري، حماية المس تهلك من الشّو  التعّسّفية،    

17-16-0114 :تّم الاطّلاع عليه بتاريخ    www .droitcivil.over-blog.com
1
  

2
 .،المعدل و المتمم1997مارس  12، المؤرخ في 12العدد ج،.ج.ر.، المتعلق بلتأ مينات،ج1997  جانف 07المؤرّخ في  18-97أ مر رقم 

.101ابق، صلعشب ، المرجع السّ  محفوظ 
3
  

.16ابق، صأ نس بن عبد الّلّ العيسي، المرجع السّ  
4
  

.108ابق، صلعشب ، المرجع السّ  محفوظ 
5
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الواردة في وثيقة و  ج اعتبر بعض الشّ .م.ق 600ص المادة ع الجزائري في ن، حيث نجد المشّ نوتخفيفا من تعسّف المؤمّ 

أ مين بطلةالتّ 
1
 :يكون بطلًا ما يرد في وثيقة التأّ مين من الشّو  التية: "حيث تنصّ المادة على ما يلي .

  ّلّ عويض بسبب خرق القوانين أ و النّ ي يقضي بسقو  الحق في التّ   الّ الش ذا كاتن ذلك الخرق جناية  ظم اإ  اإ

 .أ و جنحة عمدية

  ّعلان الحادث المؤمّ ن له بسبب تأ خّ بسقو  حق المؤمّ ي يقضي   الّ الش أ و تقديم  ،لطاتالسّ  اإلىن ره في اإ

ذاالمستند   .مقبول كاتن لعذر أ خرالتّ  أ ن تبيّن من الظّروف اإ

  ّ  .قو البطلان أ و السّ  اإلىي تي تؤدّ كل شر  مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكاتن متعلقّا حيالة من ال حوال ال

  ّّذا شر  التحك و  فاق خاص منفصل عن الشّ ورة اتّ صشروطها العامة المطبوعة ل في  ورد في الوثيقة بين اإ

 .العامة

   ن منه أ نهّ لم يكن لمخالفته أ ثر في وقوع الحادث المؤمّ يتبيّن  خرأآ كل شر  تعسّف". 

  عقد العمل: ثانيا

لى قسمين ل نظمة وشرو  النقّابت وال حزاب عقد عمل جماع  وهو ذلك العقد الخاضع  ،ينقسم عقد العمل اإ

ذعان ،اليالعمالية، وبلتّ  نّ العقد هنا ليس عقد اإ رب ل ن العامل يكون في قوة تجعله على درجة مساوية أ و قريبة من  ،فاإ

   

 

 

                                                           
1
لزامية التأ  ل " :التأ مين على انهّ انونمن ق 120تنصّ م    :أ علاه على  182و 187مين المنصوص عليها في المادتين تسي اإ

 الدولة والجماعات المحلية،  .1

 .ال هخاص الطبيعيين عندما يبنون مساكن خاصة للاإس تعمال العائلي .0

 ".تحدد قائمة المباني المعفاة من الزامية التأ مين بنص تنظيم 

 



 سلطة القاضي في تعديل العقد في مرحلة انشائه                                               ول  ل  الفصل ا

 

32 
 

كون أ نّ العامل يخضع لشو  رب العمل  ،ني يتسّم بصفة الإذعال الفردي الّ اني فهو عقد العمأ مّا العقد الثّ  ،العمل

ل الطّرف القوي في العلاقة التعّاقديةي يمُثّ الّ 
1

يجاب دائم لكونه ،، حيث يقدّم هذا ال خير شرو  عقد العمل في صورة اإ

لّ الإذعان ل ،قانوني أ و فعلي احتكارصاحب  كافؤ الواضح بين و  والخضوع لها، ونتياة لعدم التّ الشّ  تلكوما على العامل اإ

يجاد قواعد قانونية لحماية الطّ شيعات العمّ الطّرفين فقد لجأ ت التّ  لى اإ (العامل)رف الضعيفالية الحديثة اإ
2
بعدما اعتادت  ،

وهذا ما فعله  أ حكامالمناقشة لما يرد فيه من شرو  و  ول يكون فيها لطالب العمل فرصة ،كاتت أ ن تعدّ عقدا موطياالشّ 

عتبر المشعّ الجزائري كل علاقة عمل غير مطابقة ل حكام قانون العمل تعدّ علاقة بطلة وعديمة ال ثر عندما اإ
3
حيث أ لزم  

ال دنى لل جور، والحدّ ال قضى لساعات العمل، وبعض القيود الواردة على  م القانون كاتلحدفي كل علاقة عمل مراعاة أ حكا

لّ برخصة من مفتش ا عمل قليمياال طفال والنسّاء، وعدم تشييلهم البدني اإ لعمل المختص اإ
4
لى جانب التّ  . ّ اإ شيع ، نظيم الت

لتاأ  العمّ  لى تنظيم اإ نقابت تنظّم شرو  العمل بلتفّاوض مع أ ربب العمل في صورة عقد عمل جماع ال اإ
5
. 

ّ ل المشعّ الجزائري كما تدخّ        مدةأ ن في ة في تعديل بنود عقد العمل طبقا لتييّر الظّروف، كما هو الشّ بصفة دوري

المتعلقّ بلمدّة القانونية للعمل 12 – 98من ال مر  0للمادة سا طبقا 41سا اإلى 44من  العمل
6
. 

قتصر على حالة ع الجزائري لم يتطرّق لتعديل عقد العمل في الظّ الملاحظ أ نّ المشّ   روف العادية للمؤسسة واإ

ة القانونية للهيئة المس تخدمةتييّر الوضعيّ 
7

المتعلقّ بعلاقات العمل  91/11من القانون  84ت عليه المادة وهذا ما نصّ . 

:والتي تنص على ما يلي

   

                                                           
.18.ابق، صأ نس بن عبد الّلّ العيسي، المرجع السّ  
1
  

.108.ابق، صلعشب ، المرجع السّ   محفوظ
2
  

3
 .ن قانون العمل،المتضمّ 1991س نة  ،18عدد ج،ال.ج.ر.المعدل والمتمم،ج1991أ فريل 01المؤرخ في91/11من القانون  29-02-08راجع المواد  
4
مذكرة التخرج لنيل اإجازة المدرسة العليا، المدرسة العليا للقضاء، الدفعة  -دراسة مقارنة -صالح  أ حمد، سلطة المس تخدم في تعديل بنود عقد العمل 

 .17.، ص0116الرابعة،

.122.ابق، صلعشب ، المرجع السّ  محفوظ
5
  

.1998يناير 10خ في ، المؤرّ 12عدد ال ج،.ج.ر.للعمل، ج،المتعلق بلمدة القانونية 1998يناير11المؤرخ في  12-98أ مر رقم  
6
  

.101.ابق، صصالح  أ حمد، المرجع السّ  
7
  



 سلطة القاضي في تعديل العقد في مرحلة انشائه                                               ول  ل  الفصل ا

 

33 
 

ذا حدث تييير في الوضعية القانونية للهيئة المس تخدمة" بين  تبقى مهيع علاقات العمل المعمول بها يوم التيّيير قائمة ،اإ

لّ ضمن ال هكال وحسب الشّ تعديل في علاقات الع ول يمكن أ ن يطرأ  أ يّ  المس تخدم الجديد والعمّال ّ مل اإ تي و  ال

"عليها هذا القانون وعن طريق المفاوضات الجماعية نصّ ي 
1
. 

 الثاني المطلب

 رف المذعنل القاضي لحماية الطّ تدخّ 

لى مظالم كثيرة، فهي  غالبا ما تجعل المتعاقد الضّ ي الحريةّ التّ تؤدّ   ة تحت رحمة المتعاقد القوي، خاصّ عيف عاقدية اإ

في الشو وازن ظاهرة برزة في العقود وعدم التّ  أ نّ و 
2
ى اإلى ي أ دّ ر الحاصل في المجال الإقتصادي الّ طو لتّ ل وهذا راجع  ،

س تقلالية وفقا لمصالحها، وغالبا يقع المتعاقد معها ضحيّة لتعسّفها، لا نجد أ نّ  حتكارية، تضع شروطها بكل اإ ظهور شركاتت اإ

ستنادا للمادة فية في عقد الإذعان حماية للعسّ و  التّ شّ ال ديل المشعّ تدخّل ومنح للقاضي سلطة تع  111طرف المذعن اإ

ذا كشف القاضي  ،ج.م.ق حيسب تقديره عن شر  تعسّف  في عقد اذعان، فله أ ن يعدّله بما يزيل أ ثر التعّسّف، بل له فاإ

لّ ما تقتضيه العدالة أ ن يلييه، ولم يرسم له المشعّ حدودًا في ذلك، اإ
3
. 

نهائه أ م تعديلهالإرادة المشتّكة التي أ نشأ ت العفال صل العام في التعاقد  أ نّ    قد هي وحدها التي تس تطيع اإ
4
ودور  

عمال حكّ القانون عليها لّ أ نهّ. القاضي يقتصر على مجرّد  تفسير العقود بيية اإ هذه القاعدة قام المشعّ  عن وخروجا اإ

س تثنائية حياة توفير الحماية للطرف المذعن، حيث تتيح له هذه السلطة تعديل العقد لإعادة  بلإعتّاف للقاضي بسلطة اإ

التوازن العقدي
5
حتواء عقد الإذعان على هذا النّ .  ذ أ نّ اإ ذا ثبت له أ نّها شرو  تعسّفية اإ  وع من وذلك في حالة ما اإ

                                                           
91قانون      

- 

.0114، لس نة41العدد ج،.ج.ر.، المتعلق بعلاقات العمل، ج1991أ فريل 01المؤرخ في  11
1
  

.48.ابق، صبودالي ، المرجع السّ  محمد 
2
  

3
 ،0111،للنشّ، الاسكندرية، مصر دار الجامعة الجديدةالتقّديرية في المواد المدنيةّ والتاّارية، دراسة تحليليةّ وتطبيقيةّ،  نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي 

  .046.ص

 
4

.142.ابق، صبلحاج العربي، المرجع السّ 
 
 

5
 .72.ابق، صبودالي ، المرجع السّ  دمحم  
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برام العقدو  يعدّ خللا في التّ الشّ  وازن العقدي متوافرا منذ لحظة اإ
1
. 

نّ هذه السّ بلتّ         تفاق على الي فاإ ذا تّم اإ تفّاق على حرمان القاضي منها، واإ آمرة ل يجوز الإ  ،ذلك خلافلطة تعدّ أ

فية أ مام محكمة الموضوععسّ و  التّ طلب تعديل الشّ لنظّام العام، ووجب التمسّك بل لمخالفته  فيكون بطلا 
2
. 

لى تبيان الشّ  بناءً على ما تقدّم،        ، ثم ]الفرع ال وّل[  التعسّف و  القانونية لتعديل الشّ سنتطرّق في هذا المطلب اإ

ة سلطة القاضي في ، وبعدها نقوم بتحديد نطاق وأ هميّ ]انيالفرع الثّ [ل القاضي في عقد الإذعان نتطرّق اإلى صور تدخّ 

.]الثالفرع االثّ [و  التعسفية تعديل الشّ 

  

 .ف   التعسّ و  القانونية لتعديل الشّ الشّ : لالفرع ال وّ 

رف المذعن في العقدتخضع عقود الإذعان لرقابة من جانب القضاء، وذلك بقصد حماية الطّ 
3
جوع الى نص فبالرّ  ،

ذا تمّ : " لىع التي تنصّ  ،ق م ج 111المادة  ن أ  ، جاز للقاضي ةفيّ ن شروطا تعسّ ، وكاتن قد تضمّ العقد بطرق الاذعان اإ

على خلاف  اتفّاقيقع بطلا كل العدالة و  ضي بهوذلك لما تق ن يعف  الطّرف المذعن منها،أ  و ، أ و هذه الشّ يعدّل 

ّ أ  ص نجد من خلال هذا النّ  ."ذلك ّ ن الشّ ه تضمّ ن ل دخّ ماح للقاضي بلتّ ن توافرها في عقد من العقود السّ أ  تي من هو  ال

عفاء الطّ  نها العقد أ وة التي تضمّ عسفيّ و  التّ شّ ل التعديل   .رف المذعن منهااإ

"شريعة المتعاقدين دالعق"ل في قاعدة الممثّ  عاقدوهذا يعتبر خروجا عن مبدأ  حرية التّ  
4
ص من خلال هذا النّ   .

 :عديل هيعمال سلطته في التّ ل القاضي لإ و  القانونية لتدخّ الشّ  نّ أ  ضح يتّ 

 أ ن يكون هناك عقد. 

  ّالإذعانبطريقة  أ ن يكون هذا العقد قد تم. 

  ّفيةن شروطا تعسّ أ ن يكون قد تضم. 

                                                           
.62.ابق، صالمرجع السّ نرمين محمد محمود صبح،  
1
  

لزاام،مصادر الإلزااممحمد صبري السعدي،  .107.ابق، صالمرجع السّ  ،[العقد والإرادة المنفردة]الواضح في شرح القانون المدني، النظّرية العامة للاإ
2
  

.60.ابق، صعبد المنعم فرج الصده، المرجع السّ  
3
  

.42.ابق،صعبد الحميد ، المرجع السّ  بن ه نيتي 
4
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  ّرف المذعنفية مرهقة للطّ عسّ و  التّ أ ن تكون هذه الش. 

دماجها في شرطين أ ساس يين هماأ  و  الاربعة ويمكن اختصار هذه الشّ      :و اإ

  ذعانبمتعلقّ نزاع أ ن يكون هناك  .عقد اإ

  ّرف المذعنفية مرهقة للطّ ن هذا العقد شروطا تعسّ ان يتضم  . 

 :طين كاتلآتيوس نتناول هذين الشّ 

ذعان ق بعقدشر  وجود نزاع متعلّ  :لأ وّ   .اإ

ذا طرح نزاع أ ماعديل اإ ل تثار سلطة القاضي في التّ  عن في عقد من العقودن الطّ مه يتضمّ لّ اإ
1
ن يكون أ  ويجب  .

ّ  ل ثارها عقدا صحيحا، ولكي ينعقد العقد صحيحا ويصبح منتاً  ن ة ه يخضع كسائر العقود الى شرو  صحّ القانونية،فاإ

العقد
2
ذا ثبت أ  أ مّ . ل وسبب مشوعينومح ،ن يتوافر على اركاتنه من رضا سليم خال من العيوبأ  فيرب ، د غير العقنّ ا اإ

بطال وليس تعديل، صحيح لنعدام التّاضي مثلاً   .فيكون هذا محل اإ

ّ الفة الّ ن تتوافر في هذا العقد خصائص عقد الإذعان السّ أ  كما يجب  جمالها في ثلاث نقا  كر وال تي يمكن اإ

 :ساس ية وهيأ  

  ّلية للرمهوروّ وراتت ال  ق العقد بسلعة أ و خدمة تعتبر من الضّ تعل،  ّ عنها وتحديد ما تي ل يمكن الاس تيناء وال

ذا كاتنت السّ  ّ لطة التّ لية تدخل ضمن السّ وراتت ال وّ لعة من الضّ اإ الموضوعة لقاضي قديري
3
. 

   و أ   ا ا فعليً فيكون محتكرً  ،رف الآخري يصدر الإيجاب في مركز اقتصادي أ قوى من الطّ المتعاقد الّ أ ن يكون

طاق نتياة أ و لكون المنافسة محدودة النّ ، وع العقد سواء كاتنت سلعة أ و خدمةا لما يدخل في موضقانونيً 

روفلظّ ل
4
. 

                                                           
.44.، صالمرجع السّابقعبد الحميد ،   بن ه نيّتي

1
  

.24.ابق، صلعشب ، المرجع السّ   محفوظ
2
  

.44.صابق،عبد الحميد ، المرجع السّ بن ه نيتي  
3
  

.121.صابق،حمدي محمد اسماعيل سلطح، المرجع السّ  
4
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  ّرة مس بقاة عرضه على الجمهور وفق شرو  مقرّ لعة أ و الخدمأ ن يعرض مقدم الس
1

عدادها ،  حيث يقوم بإ

رادته المنفردة وبكل اس تقلالية عن الطّ    .رف المتعاقد معهبإ

ذعان مى توافرت هذه الخصائص في العقد المطعون فيه أ مام القاضي،  .كاتن العقد عقد اإ

 .رف المذعنفية مرهقة للطّ ن العقد شروطا تعسّ ن يتضمّ أ   :ثانيا

ذا رف المذعن، وكاتن القاضي فية ترهق كاتمل الطّ شروطا تعسّ  أ ون العقد المطعون فيه أ مام القضاء شرطا تضمّ  اإ

عفاء الطّ   أ و تلك الشّ ل بتعديل ذلك الشّ دخّ ال خير التّ  اد من ذلك، فف  هذه الحالة،يحق لهذقد تأ كّ  رف و ، أ و اإ

ّ لطة التّ   أ مر متّوك للسّ فية الشّ تعسّ وتقدير  .رف المذعنوازن العقدي وحماية للطّ التّ  لإعادة المذعن منها، ة لقاضي قديري

ذ   الموضوع،  المحكمة العليا،  بة على القاضي في تقديرها من قبلة ول رقامسأ لة واقعيّ  تعدّ  اإ

نمّاو  ،فيةعسّ التّ و  اإلى تحديد المقصود بلشّ  الجزائري لم يعمد المشعّ لى معايير اإ التعّسّف  اكتفى بلإهارة فقط اإ

ج.م.مكرّر ق 104 ذلك في نصّ المادةو 
2
.  ّ ع في القضاء فنلمس رغبة المشّ  ،صوص الخاصة حيماية المس تهلكس بة للنّ أ مّا بلن

لّ  ،066 -91المرسوم  و  16-97 ال مرو  12-19 فية في القانونعسّ و  التّ على الشّ  صدار القانو اإ  10-14ن أ ن بعد اإ

نّ  ،على الممارسات التاّاريةطبقة للقواعد الم المحدّد  0114-91 يونيو 02في  المؤرخ الثة منه الفقرة الخامسة من المادة الثّ  فاإ

 بنود أ وشر  تعسّف  كّل بند أ و شر  بمفرده أ و مشتّكات مع بند واحد أ و عدّة " :و  التعّسفية على أ نّهاعرّفت الشّ 

"العقد أ طرافوازن بين حقوق وواجبات بلتّ  الظاهرشرو  أ خرى من هأ نه الإخلال 
3
. 

                                                           
.181.ص ق،بوكماش محمد، المرجع السّاب 
1
  

:التعّسّف  للحق خطا لس يما في ال حوال ال تية  يشكّل الإس تعمال:"مكررعلى أ نه104ّتنص المادة 
 2
 

ذا وقع بقصد الإضرار بليير، -  اإ  

ذا كاتن يرمي ل  -  الناّهئ لليير،قليلة بلنس بة الى الضر ةلحصول على فائداإ  

ذا كاتن اليرض -   ."منه الحصول على فائدة غير مشوعةاإ

 
3

 .0114، س نة41ج، عدد.طبقة على الممارسات التاارية، جقواعد الم المحدد لل 0114يونيو  02المؤرخ في  10-14القانون رقم 
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ّ  اأ مّ  لم ينص متفرّقة تتضمّن تطبيقات خاصة، و ذلك في نصوصف و عسّ فكرة التّ  اكتنفلقانون الفرنسي لس بة بلن

ص العام في القانون المدنيلى النّ ع
1
.

   

أ مّا على الجانب الفقهي  فقد اختلفت
2
عسّفية، فهناك من الفقه من عرّفها و  التّ عاريف بشأ ن فكرة الشّ التّ  

ذا جاءت و  تعسّ تعتبر الشّ ": كاتلآتي "العدلعامل من روح الحق و أ ن يسود التّ   يمع ما ينب افيةامتفية اإ
3
لّ   هناك  أ ناإ

آ جانب  يظهر  ال ولىعسّفية حيكّ اس تعمالها فالشّو  و  التّ الشّ ا و بذاتهعسّفية و  التّ بين الشّ  يميّّ  خر من الفقهأ

دراجهاعسّف فيها منذ التّ  و  التعّسّفية وع الثاّني فهو الشّ فتأ تي متناقضة مع جوهره أ مّا النّ  أ لفاظهتكشف عنه بلعقد، و  اإ

دراجهاتعّسّف فيها عند هذه الشّو  ل تظهر صفة ال حيكّ الاس تعمال و  نمّا عند التّ بلعقد و  اإ عدم و طبيق بلتمّسّك حيرفيتها اإ

مراعاة روحها
4
حسن النيّة، تتنافى مع العدالة و    الي يتضمّن أ حكاماذلك الشّ أ نّ الشّ  التعسّف ، هو  اإلىلص نخو . 

.وف المحيطة بلعقد وبلمتعاقدينر ذو طابع نس بي يختلفان من حالة ل خرى حيسب الظّ ين يعتبران اللّ 

   

 .صور تدخّل القاضي في عقد الإذعان :الفرع الثاني

ا للمبادئ العامة في اثر القوّة الملزمة للعقد،  منحت للقاضي سلطة واسعة في مجال عقود الإذعان، وذلك خلافً            

ليائه كليً أ  فيقوم بتعديله   الوارد في العقد، الشّ ة فله تقدير مدى تعسّفيّ  ا لما تقضي به العدالة من ضرورة وفقً  هذاا، و و اإ

ل عدّة في ظلّ المبادئ العامةرف المذعن بوسائالطّ  حماية
5

  . 

تتمثل في رفع الضّر اللّاحق به جرّاء  ،للحماية التي يتضمّنها القانون لصالح الطّرف المذعن ةالمظاهر ال ساس ي  

مّ و  ة،عسّفيو  التّ الشّ  ليائها و  وأ  و  ا بتعديل هذه الشّ ذلك اإ عفاء المدين المذعن منها أ وبإ بتفسير الشّك لمصلحة  اإ

                                                           
1
، ياس يةالعلوم الس ّ قوق و ، كلية الحصفي القانون الخا الماستّ عسفية، مذكرةو  التّ ، الحماية القانونية للمس تهلك من الشّ ، همشاوي وهيبةحمودة نجوى  

 .06.ص ،0112 بجاية،،جامعة عبد الرحمان ميرة

2
فونه حيسب الآثار المتّتبّة عنه، ذالك بختلاف زاوية النظّر للشّ  التعّسف ،فهناك من يعرّفه على اساس اطراف العلاقة الاس تهلاكية و أآخرون يعرّ و  

    .06.صالمرجع السّابق، ،،همشاوي وهيبةحمودة نجوى :انظر

.110.، صابقعمر محمد عبد الباقي، المرجع السّ  
3
  

.161.صابق،رجع السّ د، المبوكماش محم 
4
  

.071.، صابقبلحاج العربي، المرجع السّ   
5
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المذعن
1
الثة ا الصّورة الثّ أ مّ  .ج.م.ق 111ع الجزائري في المادة عليهما المشّ  تان نصّ انية اللّ الثّ ورة الاولى و س نتناول الصّ و  

 ّ ج.م.ق 110/0ع الجزائري في المادة عليها المشّ  تي نصّ ال
2
 .د تفسير له تعديلا للعقد بل مجرّ ا ل تعتبرتستبعد ل نهّ  

لياء الشّ  [ثانيا]صنخصّ و  ،[لوّ أ  ]فية عسّ و  التّ تعديل الشّ لقاضي في س نعمد الى سلطة ا    لسلطة القاضي في اإ

عفاء الطّ )عسّف  التّ   .(رف المذعن منه اإ

  .عسّف   التّ سلطة القاضي في تعديل الشّ : لأ وّ 

 ،بق  عليه حيث يُ  ،ف عسّ   التّ ذلك بتعديل الشّ و  ذعانالإ  مجال عقد فيية ئ عمال سلطته الحمال القاضي لإ يتدخّ 

 ّ لّ أ ن ّ بلتّ ه يتناوله اإ ي يفرض على قابل الّ عسّفية مرتبطة بلمو  التّ عندما تكون الشّ  ،ها مناس بةتي يراعديل بلوس يلة ال

رف المذعنالطّ 
3
ّ و  ،من في عقد البيعكاتلثّ  . ليائهابدل الإيجار في عقد الإيجار فهي  شرو  جوهري ذلك  ل نّ  ،ة ل يمكن اإ

لى عقد ملزم لجانب واحدي اإلى تحوّل اليؤدّ   . عقد الملزم لجانبين اإ

دّته، فف  هذه الحالة قد يقوم القاضي بلتعديل عن طريق بمنفيذ أ و و  متعلقّة بوسائل التّ تكون الشّ  قد   

نقاص لإزالة المظهر التعّسّ    الوارد في عقد الإذعانف  للشّ الإ
4
. 

أ و حالة من حالته بمعناه المادي   التعسف  صورة من صور الين،وقد يمثل الشّ      
5
وفي هذه الحالة يقوم  

مّ عسّ   التّ القاضي بتعديل الشّ  نقاص أ و بلزّ ف ، اإ د القاضي يتقيّ دد ل اتدة لإزالة الين الوارد فيه، وفي هذا الصّ ا بلإ

 فف  تعديل عقد الإذعان قلّة تعديل العقد بسبب الحالة ال ولى مسأ لة مس ت ، ل نّ والاس تيلالبة لرفع الين بلقيود المتطلّ 

نّ  اقضائيً  الزااماالقاضي يحل محل الإلزاام العقدي  المنطوي على غن فاإ
6
.
 

                                                           
.46.صابق،عبد الحميد ، المرجع السّ   بن ه نيتي

1
  

".ضارًا بمصلحة الطّرف المذعن الإذعانغير أ نهّ ل يجوز أ ن يكون تأ ويل العبارات اليامضة في عقود : "تنصّ المادة على 
2
  

3
 .46.ص السابق،، المرجع عبد الحميدبن ه نيّتي   

.167.صابق،د، المرجع السّ محمبوكماش :  
4
  

5
 .166.ص ،المرجع نفسه  

.172.، ص0111ن، الإسكندرية،.د.د الإثراء بلا سبب، -العمل غير المشوع -المنفردةالإرادة  -دقعبد الس يد تناغو، مصادر الإلزاام،العسمير  
6
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ئياف  محل الطعن، في صورة شر  جز عسّ   التّ كما قد يكون الشّ 
1

مّا على  ، حيث تنصب سلطة القاضي اإ

عفاء الطّ   .رف المذعن منهتعديله أ و على اإ

ليـاء الشّ  :اثانيـً  عفـاء المديـن المذعـن منـه ] عسّفـ  ـر  التّ سلطـة القاضـ  فـ  اإ  .[اإ

لياء الشّ  عسّف  سلاح بلغ الخطورة وال همية في يد القاضي، حيث يكون في ذلك قد خالف   التّ يعتبر اإ

عفاء الطّ  ،"العقد شريعة المتعاقدين"القاعدة المشهورة  بقاء على العقد قائما  رف المذعن من ذلك الشّ فيقوم بإ ، ًمع الإ
وذلك لكونه واضع قانون العقد. رف القوي في العقدي سلطّه الطّ عسّف الّ لإزالة التّ 

2
لى هذه الوس يلة بعد  . ويلاأ  القاضي اإ

تسّم لإ خفيف من الالزاام المقابل ليس مجدات  بلتّ وس يلة تعديل الشّ  َالتأ كد من أ نّ  به زالة مظهر التعسّف الي اإ

ّ  الشّ  عسّف في العقد  نفسه هو مظهر التّ تي يعتبر فيها الشّ ، وذلك يكون في الحالة ال
3

ي بدوره يكون شر  والّ . 

 .مأ لوف في العقد

 .عسّفيةو  التّ ة سلطة القاضي في تعديل الشّ أ هميّ نطاق و  :الثالفرع الثّ 

ّ  عسّفيةو  التّ سنبدأ  في تحديد نطاق سلطة القاضي في تعديل الشّ  ، ثم نتناول [لأ وّ ]نها عقد الإذعان تي تضمّ ال

 .[ثانيا]لطة ة هذه السّ تبيان أ هميّ 

  .عسّفيةو  التّ نطاق سلطة القاضي في تعديل الشّ :  لأ وّ 

، تقتصر ج.م.ق111د الإذعان في نص المادة عسّفية في عقو  التّ لطة الممنوحة للقاضي في تعديل الشّ السّ  نّ اإ 

على العقود المدنية دون الإدارية
4 
. 

                                                           
.تناوله  في  المبحث الثاني من الفصل الثانيالّي سيتم و  و ما يسمّى بلتعّويض ال تفّاقيأ   
1
  

2
 .120.ص ابق،حمدي محمد اسماعيل سلطح، المرجع السّ   

 
3
 .48.ص ابق،عبد الحميد ، المرجع السّ بن ه نيتي  

.42.ص، المرجع نفسه 
4
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نّ  ،عقد مدني صائص عقد الإذعان في أ يّ توافرت خ ىفم ّ ردة فيه و و  الواالشّ  فاإ ّ ال ، عسّفسمت بلتّ تي ات

  .عديلل سلطة القاضي في التّ لتدخّ  لاً تكون مح

  .عسّفيةة سلطة القاضي في تعديل الشّو  التّ أ هميّ  :ثانيا

مكانية لجوء الطّ  الجزائري علم ييفل المشّ  لى تضمين هذا الاخير شرطا يستبعد عن اإ رف القوي في عقد الإذعان اإ

لياء الشّ  ّ بموجبه سلطة القاضي في تعديل أ و اإ تفاق أ و شر  في هذا  فنصّ على بطلان أ يّ  ،ا تعسّفيةتي يرى أ نهّ و  ال اإ

الشأ ن
1

ذ أ نّ ،  ظام العامكون بطلا لمخالفته للنّ مثل هذا الإتفاق ي اإ
2
ويقع بطلًا كل اتفّاق على ."..وهذا ما ورد في عبارة ،

لى القضاءجعل من حق الطّ و  لفة الّكر،اج السّ .م.ق 111من المادة " خلاف ذلك وحق هذا ، رف المذعن اللرّوء اإ

سلطة القاضي في تعديل  نّ اإ الي فبلتّ ظام العام وا يتعلق بلنّ عسّفية أ و الإعفاء منها حقً و  التّ ال خير في تعديل الشّ 

ّ رف المذعن في العلاقة التّ عسّفية تكمن أ هميتها في حماية الطّ و  التّ الشّ  المصلحة العامةة على أ ساس العدل و عاقدي
3
. 

لى أ نّ   ار القاضي الوس يلة يخت ،س يلتينقييد في حدود و سم بلتّ الإذعان تتّ سلطة القاضي في مجال عقود  نخلص اإ

  ة الشّ بعد تقدير تعسّفيّ فر خصائص عقد الإذعان و اتو د من أ كّ ذلك بعد الت، و على سلطته التقديرية المناس بة بناءً 

                                                .                  ن للعقدالمكوّ 

  

 

 

 

                                                           
.61.ص ،ابقبودالي ، المرجع السّ  محمد 
1
   

.124.ص ،ابقحمدي محمد اسماعيل سلطح، المرجع السّ  
2
 

3
 .61.ص ابق،بودالي ، المرجع السّ محمد   
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 الفصل الثاني

 في تعديل العقد في مرحلة تنفيذه سلطة القاضي

 .صب  عليها دراستنا في هذا الموضوعتنتي انية ال  قطة الث  حلة تنفيذه الن  سلطة القاضي في تعديل العقد قي مر  د  تع          

ل ح فبعد نشائهالقاضي لاإعادة الت وازن المخت  ل الات تدخ  أأن رأأينا في الفصل الأو  والمتمث لة في حالة الغبن  ،ل للعقد في مرحلة اإ

في  والاس تغلال وحالة عقود الاإذعان المتضم   لى المرحلة اللا حقة ،ةنة شروط تعس  ق في هذا الفصل اإ نشاء  نتطر  لمرحلة اإ

ا  ،المتعاقدين متوازنة في المرحلة الأولى التزاماتفقد تكون . ذهالعقد والمتمث لة في مرحلة تنفي لا  أأنّ   .انيةتختل في المرحلة الث  اإ

ن  المش   نشاء العقدع لم يكتف بمنح القاضي سلطة الت  لذلك فاإ لى مرحلة تنفيذه، ، عديل في مرحلة اإ بل مد  هذه الحماية اإ

له سلطة واسعة في الت دخ   حرصًا . توافرت فيها ظروف معي نة عديل وذلك في حالاتة بالت  العقدي  ل في العلاقات حيث خو 

على حماية المتعاقدين من الجور وتحقيقاً للعدالة
1
. 

المرهق عن المدين، وحالة  الالتزام حيث يتدخ ل القاضي لرد   ،روف الطارئةمن أأبرز هذه الحالات نجد حالة الظ   

 .نظرة الميسرةومنح  ط الجاايل القاضي لتعديل الش  تدخ  

دد،   :هذا الفصل يتضم نس  في هذا الص 

   ل[ارئة روف الط  سلطة القاضي في تعديل العقد في حالة الظ  .]المبحث الأو 

   المبحث الثاني[ط الجااي ومنح نظرة الميسرة سلطة القاضي في تعديل الش[. 

 

 

 

 

 

                                                           
.042.ص د، المرجع السابق،بوكماش محم 
1
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ل  المبحث الأو 

روف  سلطة القاضي ارئةفي تعديل العقد في حالة الظ   الط 

، أأن تحل  ظروف نفيذة العقود طويلة الأجل أأو متراخية الت  ، خاص  انقضائهاقد يحدث أأثناء تنفيذ العقود وقبل   

برام العقد شاقً  ةاقتصادي   ا أأو مرهقا بسبب حادث طارئ وغير متوق ع، فيصبح تنفيذ الالتزام على الن حو المت فق عليه أأثناء اإ

د المدين لى حد  يهد   .بخسارة فادحة  اإ

دد           ارئة من نطاق تطبيق قاعدة  اس تثنىفي هذا الص  روف الط  ع الظ  تي تحجر ال   ،"العقد شريعة المتعاقدين"المش 

على القضاء تعديل العقود
1
ل القاضي بموجب الفقرة الث  فخ . عديل من أأجل ل بالت  ج  سلطة الت دخ  .م.ق 721الثة من المادة و 

في تنفيذ العقد الاس تمرارضمان 
2

ذا طرأأت حوادث اس تثنائية عامة لم يكن في الوسع : "، و التي  تنص  على غير أأن ه اإ

ده بخسارة  توقعها، وترت ب على حدوثها أأن تنفيذ الالتزام التعاقدي وأأن لم يصبح مس تحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهد 

رف روف وبعد مراعاة لمصلحة الط  ين أأن يرد الالتزام المرهق الى الحد  المعقول ويقع باطلا كل فادحة جاز للقاضي تبعا للظ 

، وكذلك مواجهة ما قد ينشأأ عن هالت وازن العادل بين مصلحة طرفي تحقيقبذلك الى  وبهدف ".ات فاق على خلاف ذلك

روف ال   لى اختلال الت وازن تي تؤد  ة غير متوق عة، وال  الاإبرام من تقل بات اقتصادي  تي كانت سائدة أأثناء مرحلة تغير  الظ  ي اإ

لحاق ررر بأأحد طرفي العقدالعقدي، والذ   ي من شأأنه اإ
3
. 

لى تعريف لنظري  المرهق يقتضي من ا الت   الالتزامفي مدى سلطة القاضي في تعديل العقد لرد  والبحث    ق اإ ة طر 

ارئةتطل بها المش ع لتحق  تي ة ال  وط القانوني  الش   اس تعراضثم   ،ارئة ولمحة تاريخية لنشأأتهاروف الط  الظ   روف الط  وذلك  .ق الظ 

 :كالآتي

  ارئة روف الط  ل[المقصود بنظرية الظ   .]المطلب الأو 

   المطلب الثاني[المرهق  الالتزامل القاضي لرد  تدخ[. 

                                                           
1
، 0270دار الثقافة لنش والتوزيع ، الأردن، ،4، ط[مصادر الحق الشخصي في القانون المدني]، مصادر الالتزام ، عبد القادر الفاربشار عدنان ملكاوي 

.701.ص
 
 

ناري، الض    .81.، صن.س.دالنهضة العربية، القاهرة ، ارئة في مجال العقود، دار روف الط  ة الظ  وابط القانونية لتطبيق نظري  محمد الس  
2
  

.44.، صابق، المرجع الس  عبد الحميد بن ش نيتي  3
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ل  المطلب الأو 

ارئة روف الط   المقصود بنظرية الظ 

ارئة وجود تفترض نظري                    روف الط  ، نفيذأأثناء تنفيذ عقد متراخي الت   عام وغير متوق ع اس تثناي حادثة الظ 

لى يؤد   لا  أأن  مم ا يلُح الاقتصاديالت وازن  اختلالي اإ  تنفيذي اإلى جعل هذا الحادث لا يؤد   ق بالمدين خسارة فادحة، اإ

ه عن القا وهذا م ،بل يجعله مرهقاً فقط مع بقائه ممكناً، المدين مس تحيلاً  التزام ة القاهرةيميّ  و 
1
. 

روف الط   نظري ة على هذا س نتناول تعريف بناءً    ل[ارئة ونشأأتها الظ  روف ة الظ  ، شروط تطبيق نظري  ]الفرع الأو 

 .]انيالفرع الث  [ارئة الط  

ارئة ونشأأتهاة الظ  تعريف نظري  : لالفرع الأو    .روف الط 

رها اإلى قنتطر   ثم   ،ارئةروف الط  ة الظ  هذا الفرع بتقديم تعريف لنظري   سنس تهل      .نشأأتها ومراحل تطو 

لا ارئة: أأو  روف الط   .تعريف نظري ة الظ 

ف الفقه القانوني   روف الط   يعر  برام العقد وقبل تمام تنفيذه علىارئة نظري ة الظ  ا كل حادث عام يقع بعد اإ غير  ،أأنّ 

 عه أأو دفعهعاقد، ولم يكن في الوسع توق  متوق ع الحصول أأثناء الت  
2

رفين في الت وازن اختلالا يولّ  مم   ذ يجعل . العقدي بين الط  اإ

تدخ ل القاضي وبطلب  ي به اإلى خسارة فادحة تخرج عن الحد المأألوف مما يس تدعي الأمريؤد  ، مرهقاً بالتزامهوفاء المدين 

رفين  دمن المدين بع لى الحد المعقول الالتزام رد  لالموازنة بين مصلحة الط  يقضي بخلاف  فاقات  لًا كل  ويقع باط ،المرهق اإ

ذلك
3
. 

  

                                                           
فت القوة القاهرة  1  أأنّا كل حدث غير متوقع حصوله، لا يقاوم، متعذر تجاوزه، وخارج عن نطاق تحكم الأطراف حيث يخل بخطورة تنفيذ العقد يدمج "عر 

رادة الطرفين  لعقود ا"، انظر فريد بلقاسم،"في خانة القوة القاهرة، وهو كل حدث وكل وضعية وكل تلاحم وتصادف للأحداث والظروف ويخرج عن اإ

 .17.ص ، 0272، سطيف، 77، العددنشة المحامي ،"التجارية والمؤسسات

2
 .012.صابق، حمدي محمد سماعيل سلطح، المرجع الس   

.120.، ص المرجع السابق –العقد والاإرادة المنفردة  -نون المدني،مصادر الاإلتزاماالواضح في شرح الق عدي،محمد صبري الس   
3
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ا حوادث اس تثنائي   ف على أأنّ  فالأمر متعل ق بغبن طارئ بعد  ،ي اإلى تحطيم اقتصاديات العقدتؤد   ،ة غير متوق عةكما تعر 

برام العقد اإ
1
. 

ا الفقه الاإسلامي فقد    وا عن هذه الن ظرية بالاإعذاأأم  ر الوفاء  ر،عبر  نفيذ في العقود المتراخية الت   بالالتزامأأي تعذ 

عصار أأو فيضانأأو لظروف طبيعي  ، كارتفاع الأسعار، لأس باب لا دخل فيها لاإرادة  المدين ة كاإصابة أأو وقائع مادي   ،ة من اإ

راعيةالمحاصيل بالآفات الا  
2
. 

روف الط  من خلال هذه الت     لى يؤد   همافكلا ،ارئة شأأنّا شأأن الاس تغلالعاريف نس تنتج أأن  الظ   اختلاليان اإ

لا  أأن  الظ   ،الت وازن العقدي لا  في مرحلة الاإبرام ،نفيذارئة يعتد  بها أأثناء الت  روف الط  اإ ا الاس تغلال فلا يؤخذ به اإ  .أأم 

ارئة : اثانيً  روف الط   .نشأأة نظري ة الظ 

لى أأثر ه الفقه الاإسلاميتنب     ارئة اإ روف الط  لتزام ومدى تأأثيره في الا ومجافاة هذا الوضع لقواعد العدالة ،الظ 

نشاء العقد أأو في مرحلة تنفيذه ذلك على أأساس عدم جواز الغبن ،العقدي سواء في مرحلة اإ
3

وا عنها بالعذ  ر،، و عبر 

الحوائجأأو  ورةالض  
4
روف الطارئة الى فسخ عقد الاإيجارللعذر، فمثلًا في عقد الاإيجار، حيث تؤدي نظرية الظ 

5
 وعليه .

ارئة من صميم الفقه الاإسلاميروف ة الظ  فنظري   أأعوذ  :لقوله تعالى، العدل والاإحسان، ورةوهي تقوم على أأساس الض  ، الط 

جيم يطانباللّ  من الش    ُ  ريدُ يُ "ن الرحيم بسم اللّ  الرحم ،الر  ر اليُ  بكُمم  اللّ  ر العُ  بكُمم  ريدُ يُ  لار ور  سرم صدق اللّ  العظيم" سرم
6
. 

لى نفس الحكم لقد ذهب فقهاء القانون الكنسي     كانواحيث  ،فأأخذوا بالن ظرية في القرون الوسطى، المس يحي اإ

ارئة ال   فهو عبارة عن غبن يقع على المدين ، تي تجعل تنفيذ الاإلتزام مرهقا للمدين أأثرا قانونيايرت بون على الحوادث الط 

لا  أأن ه ليس معاصًرا لتكوين العقد ،المرهق مر  فاعتبروه نوعاً من ال، في مرحلة تنفيذه يتواجدل ب ،اإ با المحر 
7
. 

                                                           
.012.ص، ابقالمرجع الس   ،حمدي محمد سماعيل سلطح 
1
  

ابق، ص  .411.سمير عبد الس ي د تناغو، المرجع الس 
2
  

3
ابق، ص   .040.بلحاج العربي، المرجع الس 

.781.فؤاد محمود معوض ، المرجع السابق، ص 
4
  

.721.،  ص0272ن، .ب.امعي ة، د، ديوان المطبوعات الج7خليل أأحمد حسن قدادة، الوجيّ في شرح القانون المدني الجاائري، مصادر الالتزام، ج 
5
  

6
 185الأية /سورة البقرة  

ابق، ص  .418.توفيق حسن فرج، المرجع الس 
7
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لا  أأن  هذا الاإتجاه تقهقر لضعف نفوذ الكنيسة   ي أأفرز مبدأأ سلطان الاإرادة، وس يادة المذهب الفردي الذ  ، اإ

 .ارئةروف الط  ة الظ  فرفض القانون الفرنسي القديم الأخذ بنظري  

لا  أأن  القضاء الاإداري الفرنسي بعد الحرب العالمية الأولى أأ    ة معروفة الفرنسي في قضي  ولة  ظرية مجلس الّ  ن  ل خذ بااإ

1لشكة الغاز بمدينة بوردو
ل في أأن  القضايا التي  ، ولقد ساعد القضاء الاإداري الأخذ بهذه الن ظرية سببان، يتمث ل الأو 

ا السبب تعرض عليه تتصل بالمصلحة العامة، فوجب مراعاة من يتولى المرافق العامة حتى يس تطيع مواصلة عمله،  أأم 

روف  الث ااني فيتمث ل في أأن  القضاء الاإداري ليس مقي دًا كالقضاء المدني بنصوص تشيعي ة، وبذلك يس تطيع أأن يراعي الظ 

ر ويساير الت طو 
2
.

  
ا بالن   فبدأأت تلقى فيها تأأييدا في الفقه والقضاءس بة للقوانين الحديثة أأم 

3
، ومن بينها القانون المدني 

كر منه 721الثة من المادة نص  عليها في الفقرة الث  ي الجاائري الذ   لفة الذ  .الس 
    

 .ارئةروف الط  ة الظ  شروط تطبيق نظري   : انيالث  الفرع 

الفقه فاختلارغم   
4  

م مت   لا  أأنّ  وط، اإ جمالها بناءً  .عها وجوهرهافقون جميعا على موضو في سرد هذه الش   ويمكن اإ

 :ج فيما يلي.م.ق 721المادة الثة من على نص الفقرة الث  

 نفيذتعديله متراخي الت   أأن يكون العقد المطلوب. 

  عًا وقت الت عاقدعام لم يكن متوق   اس تثنايأأن يطرأأ حادث. 

  ه لا يبلغ درجة الاإس تحالةلكن   ن،بح تنفيذ الاإلتزام مرهقاً للمديأأن يص. 

 

 

                                                           
1
ل مجلس الّولة العقد بما يتف  نتاج الغاز، فعد  ق مع هذا الاإ رتفاع في وتتلخ ص أأحداثها في أأن  الشكة كانت ملامة بتوريد الغاز للمدينة بسعر الفحم اللازم لاإ

ابق، صالسعر، را  .044.جع بلحاج العربي، المرجع الس 

ابق، ص  .772.خليل أأحمد حسن قدادة، المرجع الس 
2
  

3
ابق، ص    .044.بلحاج العربي، المرجع الس 
4
لا  أأن  هذا الاإختلاف  لا يعدو أأن يكون شكليا، لا يترتب  فمن الفقهاء من جعلها س تة شروط ومنهم من جعلها أأربعة ومنهم من حصرها في ثلاثة شروط، اإ

 .عليه من الناحية الموضوعية أأي  أأثر
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   :ح كالآتيس نتناول كل شرط بالش   

لا    .نفيذالمطلوب تعديله متراخي الت  أأن يكون العقد : أأو 

أأي أأن يتم  العقد فعلا ي،تعاقد التزاميشترط وجود   
1
ذا لم يكن هناك عقد فلا وجود للن ظرية، ويجب أأن   . فاإ

روف موجودة في الفترة بين  ا لا تؤُث  وتمام الت نفيذ، لأن   الانعقادتكون الظ  نّ  ذا كانت موجودة قبل انعقاد العقد، فاإ ر عليه ه اإ

حتى ولو كان أأحد المتعاقدين أأو كلاهما لا يعرف بها
2
،
 

ن  العقود ال  وبالت   ة تتمث ل في عقود تي تنطبق عليها هذه الن ظري  الي فاإ

ة سواءً كانت ذات تنفيذ مس تمر كعقد الاإيجار ا أأن تكون من العقود أأو كانت ذات تنفيذ دوري كعقد الت   ،المد  م  وريد، واإ

ج لنفيذ المؤ الت  ت ة ذاالفوري  
3

ذا كان العقد واجب الت   ا اإ ن ه لا يجوز نفيذ فورً ، أأم  ا وتراخي تنفيذه بسبب خطأأ من المدين، فاإ

ذم روف الط  ة الظ  تطبيق أأحكام نظري   تمام عمل  ارئة عليه، اإ ذا تعه د مقاول باإ ل المدين تبعة خطئه، فمثلًا اإ في هذه الحالة يتحم 

وكان ذلك بسبب تقصير منه، فليس لهذا  ،تراخى في تنفيذه عن الميعاد المتفق عليه ثم    كبناء بناية بثلاثة طوابق،معين  

 . ل تبعة تقصيرهارئة، حيث يتحم  روف الط  ة الظ  ا لنظري  نفيذ صار مرهقا له استنادً الاإلتزام بالت   عاء بأأن  المقاول الاإد  

نفيذ أأو عدمه ، أأين يكون الت  ةود الاإحتماليالعق أأو ارئة على عقود الغررروف الط  ة الظ  كما لا يجوز تطبيق نظري    

ق الوقوعمرتبط بحادث مس تقبلي غير محق  
4
قدين لكسب ض أأحد المتعاتوحي باحتمال تعر   ،طبيعة العقود الاإحتمالية كما أأن  . 

 فيجب أألا  ارئة روف الط  ة الظ  ا في نظري  أأم   ذا الاإحتمال منذ لحظة الاإبرام،به علم المتعاقد علىو  ،كبير أأو خسارة جس يمة

لا  أأن  هناك بعض الفقه ،ع الاإرهاقسع توق  يكون في الوُ  عمال نظري   اإ ارئة بالن س بة لكل روف الط  ة الظ  من يرى أأن ه يمكن اإ

صوصوذلك لعموم الن   ،العقود
5 
 . 

                                                           
1

 .410.ص محمد علي الرشدان، المرجع السابق،  

2
لتزامات  محمد صبري السعدي،   .124.ص المرجع السابق،  -العقد و الاإرادة المنفردة  -مصادر الاإلتزام،الواضح في شرح القانون المدني،الن ظرية العامة للاإ

3
 .410.صتوفيق حسن فرج، المرجع السابق،  

4
ابق، ص   .777.خليل أأحمد حسن قدادة، المرجع الس 

.048.صابق،س  ال ، المرجع بوكماش محمد 
5
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روف الط  ولا ينال من تطبيق نظري      من كل ه أأو بعضهه مهؤج لاتي يكون فيها الث  ارئة عقود البيع ال  ة الظ 
1
لا يمكهن فه ،

اائري نجد أأن  المشهع سهكت في ههذا وفي القانون المدني الج ،من على حساب البائعيسير على المشتري بتأأجيل دفع الث  الت  

عتبره شرطا غالبًا لا ررور على هذا الش  ا عن تحديد هذه العقود، بل ولم ينص بتاتاً ولم يذكر شيئً  ،أأنالش   ياً ط حيث اإ
2
.  

س تثناي عاأأن يطرأأ حادث  : ثانيا  عغير متوق   ماإ

روف الط  تشترط نظري     س تثنايارئة توف  ة الظ  سع توق عه، وهذا ما س نتناوله عام ولم يكن في الوُ  ر حادث اإ

 :فصيلبالت  

س تثنائياأأن يكون الحا - أأ   :دث اإ

س تثنائي  لقد حرص المش ع الجاائري ع     ج.م.ق 721الثة من المادة لفقرة الث  في االحادث، حيث نص  عليه ة لى اإ

س تثناءً  حينارئ رف الط  شرطا يجب توافره في الظ   واعتبره ة الملامة للعقد"ا من قاعدة يعتبر هذا الأخير اإ ي ، والذ  "القو 

ل القاضي سلطة الت دخ ل في مضمون العقد بالت   ارئ  الحادث الاإس تثناي هو ذلك الحادثو  .توازنهعديل لاإعادة يخو  الط 

غير مأألوف ابحيث يبدو شاذً ي يندر وقوعه أأو حصوله، الذ  
3

، مثل الفيضان، زلاال، وباء، أأو صدور قانون جديد يضع 

 . لسلعة معي نةتسعيرا جبرياً 

س تثنائيا   ض له عادة، فمثلًا الا   ،كما يعد  الحادث اإ ذا وقع في منطقة لا تتعر  ذا وقع في منطقة اإ عليه  اعتادتلاال اإ

ذا وقع في  ،اس تثنايفلا يعتبر حادث  ا اإ لى اإ ي يؤد   اس تثنايففي هذه الحالة يعد  حادث  ،منطقة لا تتعرض له عادةأأم 

عمال سلطة القاضي في الت    .عديلاإ

ارئ وصف الحادث الط  عله مرهقا للمدين، فينطبق عليه من الجسامة تج اا، لكن يبلغ حدً قد يكون الحادث مأألوفً   

والاإس تثناي
4

 .ذاته بل بالآثار المترتبة عليه، ففي هذه الحالة لا نأأخذ بالحادث في حد  

 

                                                           
باعة، الاردن،  -دراسة مقارنة -يوسف محم د عبيدات، مصادر الاتاام في القانون المدني  .072.، ص0228دار المسيرة للن ش والت وزيع والط 
1
  

.ول العربية التي أأخذت بهذه النظريةقية تقنينات الّ  ب على غرار المشع المصري، و  وهذا 
2
  

.4.ابق، صعبد الحميد ، المرجع الس  بن ش نيتي 
3
  

.042.ابق، صحمدي محمد اسماعيل سلطح ، المرجع الس    4
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 :اأأن يكون الحادث الاس تثناي عامً   - ب

الثة من المادة ة في الحادث الاإس تثناي، وهذا ما نص  عليه في الفقرة الث  لقد أأخذ المش ع الجاائري بشط العمومي    

ذم لا يكفي أأن يكون الحادث الاإس تث .م.ق 721 يكون عامًا شاملًا لطائفة من بل يجب أأن  ناي خاصًا بالمدين وحده،ج، اإ

الن اس
1
ارئة ينبغي عليه أأن يأأخذ في اعتباره المعيار الموضوعي، الذي  . روف الط  أأو بعبارة أأخرى أأن  القاضي في تقديره للظ 

ة بالمدين، بل يجب أأن تكون عامة شاملة لطائفة من الن اس روف الاس تثنائية ينبغي أألا  تكون خاص  يقوم على أأن  الظ 
2
. 

لى الن   ،ارئالط   رفة الظ  ف عمومي  وتنصر  ا اإ م  د معيار العمومي  احية الش  اإ رين بهذا ة بعدد الأشخاص المتأأث  خصية، فيتحد 

لى الن  الظ   قليمي  رف، أأو اإ د معيار العمومي  احية الاإ قليمي  ة، فيتحد  ارئرف الط  رة بالظ  ة المتأأث  ة بمقدار المساحة الاإ
3
. 

د   ضمان لعدم الغش من جانبه ظرف خاص بالمدين هو عدم الاإعتداد بأأي     الواقع فخلاعائه باإ
4

لا  أأن  هناك .  اإ

تي وُجدت رض مع الغاية ال  ان تحقيق العدالة في حالات كثيرة، كما تتعم تمنع في الحادث الاإس تثناي ةمن يرى أأن  العمومي  

والمتمث لة في تخفيف الاإرهاق ،ةمن أأجلها الن ظري  
5
. 

ق بعض الت   لهذا   بالن ص عهلى الحهادث الاسه تثناي غهير المتوقهع  واكتفتشيعات المقارنة لشط العمومية، لم تتطر 

  .فقط

 .غير متوق ع الاإس تثنايأأن يكون الحادث  - ج

جل العادي أأن يتوق  ارئ غير متوق ع، أأي أأن ه ليس بوُ يجب أأن يكون الحادث الط   برام سع الر  العقدعه عند اإ
6
، 

ذا كان متوق عًا أأو غير متوق  رف الط  الظ  ومسأألة تقدير  ع تخضع لتقدير قاضي الموضوعارئ اإ
7

كما أأن ه لا يمكن للمدين . 

باهظ بالأسعار أأو ناول فاحش فيها ارتفاعأأو حدوث  ،أأو وقوع حرب ،ومثال ذلك حدوث زلاال .تفاديه أأو دفعه
8

  . 

                                                           
1
روف الطارئة بين القانون المدني والفقه   ، 0221دار المطبوعات الجامعي ة، مصر، -دراسة مقارنة -الاسلاميمحمد محي الّين ابراهيم سليم، نظري ة الظ 

 .                                                                                                  747.ص

ابق، ص  .011.نبيل اسماعيل عمر، المرجع الس 
2
  

.41.ابق، صبوفلجة عبد الرحمان، المرجع الس   
3
  

.18.، ص0220خديجة ، تعديل العقد اثناء الت نفيذ، رسالة دكتوراه في القانون، فرع العقود والمسؤولي ة، كلية الحقوق، جامعة الجاائر،ضل فا 
4
  

.041.ابق، صبلحاج العربي، المرجع الس   
5
  

ابق، ص  يد تناغو، المرجع الس  .710.سمير عبد الس  
6
  

7
 . 047.ابق، صحمدي محمد اسماعيل سلطح ، المرجع الس   

.708.ابق، صعبد القادر الفار، بشار عدنان ملكاوي، المرجع الس   
8
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ادر بتاريخ  ليه المحكمة العليا في قرارها الص  ، أأين قضت 48188، ملف رقم 7881أأكتوبر  72هذا ما ذهبت اإ

وق محل العقد المبرم بين المس تأأنف والمس تأأنف عليه بقي مغلقًا بسبب مرض الحم ى الذ  : "بأأنه ي أأصاب حيث أأن الس 

ن  ذلك  س تثنائيا غير متوق ععد  حادثاً يالمواشي، فاإ " اإ
1
.  

لى أأن ه لكي يعُتد  بالحادث الط  لنخ         س تثنائيً ص اإ ا يشمل منطقة أأو فئة وعامً  ،اغير مأألوفً  ،اارئ يجب أأن يكون اإ

برام العقد ،معي نة  .وأأن يكون حادثًا غير متوق ع وقت اإ

لتزام مرهقً أأن يُ  :اثالثً   .ا وليس مس تحيلاً صبح تنفيذ الاإ

لهتزا ،طمفاد هذا الش    لى حهد  م يرههق كاههل المهدين ولكهن لا يصهل أأن يكون تنفيذ الاإ ذا اإ الاإسه تحالة، بحيهث اإ

ة قاهرة وليس ظرف طارئ وصل لى هذا الحد نكون أأمام قو   .اإ

لىعتمهد عهلى معيهار موضهوعي يُ مسأألة الاإرههاق ت  ه نظهر فيهه اإ لىفقة ذاتهها، و ظهروف الص  ظهروف المهدين  لهيس اإ

ةالخاص  
2
طة، فيجب لاإنطباق الن ظري  بظروف المدين العادي   أأي يعتد   . لهتزام  ،ةة أأو المتوس  ارئ تنفيذ الاإ أأن يجعل الحادث الط 

لى الحد المعقولالاإلتزام مرهقا للمدين يؤد   ي به اإلى خسارة فادحة، يترت ب عليها تدخ ل القاضي لتعديل العقد برد  الاإلتزام اإ
3
 .

المعقول
3
دد و.  د مقدار الاإرهاق،ع الجاائري المش  في هذا الص  وتهرك للقهاضي  ،بل اكتفى أأن تكهون الخسهارة فادحهة لم يحد 

لط روف المحيطة بالعقدقديري  ة الت  الس  ة حسب الظ 
4
ارئ على كل المتعاقهدين، تحقيقها بتوزيع عبء الحادث الط  يقوم  حيث. 

هوالاإنصافللعدالة  ليه المحكمة العليا في قرارهها الص   ،787124، ملهف رقم 7888أأكتهوبر  04ادر بتهاريخ ، وهذا ما ذهبت اإ

ه7881نوفمبر  72حيث قضت بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ  سهة ترقيهة الس  لهاام مؤس  كن ، القاضي باإ

عى   اع للمد  كن محل النّ  عى عليهها مبلهغ مهالي في حهدود  ]س ع ق[العائلي بتسليم الس  لاام هذا الأخير بأأن يدفع للمهد  مع اإ

كن محل ا% 72نس بة  عر الاإجمالي للس  خة في من الس  تفاقية البيع المؤر  د باإ اع المحد  حيث أأن  قضهاة "، 7882جوان  04 لنّ 

خصهيص تماشه يًا مهع عهدالة العقهد وتوازنهه، ا لعهدد الت  كن وفقهًعر الاإجمالي للس  من الس  % 72وا زيادة نس بة رؤ الموضوع لم ا

هوط المدرجهة في العقهد طبقها لأحهكام المهادة  مكانية تعهديل الش  م تناسوا اإ نّ  ذا مها طهرأأت مهن الت   721/3فاإ قنهين المهدني، اإ

                                                           
 قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، صادر يتاريخ 72 أأكتوبر 7881، ملف رقم 88184، المجلة القضائية ، العدد الأول، 7884 ، ص.071.

1
  

يد تناغو، المرجع الس    .711.ابق، صسمير عبد الس  
2
  

.474.ابق، صعبد المنعم فرج الصده، المرجع الس   
3
  

.10.ابق، صخديجة ، المرجع الس  فاضل    
4
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س تثنائي   لتزامات الط  ظروف اإ م يكونهون قهد أأخطئهوا في ة ذات طابع عام وغير متوق ع من شأأنّا أأن تجعل اإ نّ  اعنة مرهقة، فهاإ

"من التقنين المدني 721تطبيق المادة 
1
 . 

ادر بنقض القرار الص   ،147041ملف رقم  ،0221مارس  07ادر بتاريخ كما قضت المحكمة العليا في قرارها الص    

لاام،القاضي  20/21/0220عن مجلس قضاء المس يلة بتاريخ  تمامكن العائلي ترقية الس   سةمصفي مؤس   باإ جراءات باإ نقل  اإ

لاام ، اءاعن ثمن الش  ق مقابل ايداع الط  اي أأمام الموث  النه  وذلك عن طريق تحرير العقد  ،اعة للمسكن موضوع النّ  الملكي   واإ

نجاز المسكن موضوع النّ  لتوفير و ل الوطني ندوق الص  س يير العقاري و الت  قية و وان التر  دي تمام أأشغال اإ  ،اعالاإحتياط بالمس يلة باإ

ج .م.ق 107/ 02ه انتهىى اإلى رفض دعواه استنادا اإلى حكم المادة ن  أأ  ىاعن على القرار الطعون فيه بدعو حيث يعيب الط  

لى تغيير تكلفة الاإنجاز تي أأد  ارئة ال  روف الط  عاقدي بسبب الظ  يذ الاإلتزام الت  ر تنف ه يتعذ  ن  أأ على أأساس  يعد ذلك خطأأ و ت اإ

قضن  ل يعرض القرار المطعون فيه ل  افي تطبيق المادة مم  
2
. 

عمال نظري  .م.ق 721/1المادة  ب توافرها حسب نصتي يجوط ال  هذه هي الش     روف ج بخصوص اإ ة الظ 

ارئة، وال   ليها القاضي للت دخ   تي يستندالط   .ل لاإعادة الت وازن الاقتصادي لهعديل في العقد بالت  اإ

 انيالمطلب الث  

 تدخ ل القاضي لرد  الاإلتزام المرهق

ذا توافرت شروط تطبيق نظري     روف الط  اإ ن ه  ج،.م.ق 721من المادة  الثةارئة المنصوص عليها في الفقرة الث  ة الظ  فاإ

روف بين مصلحة طرفيهمضمون العقد، وذلك بالموازنة تبعً ل في يجوز للقاضي الت دخ   ا للظ 
3

، وأأن يرد  الاإلتزام المرهق اإلى 

ة واسعةقديري  لطة الت  هذه الس  الحد المعقول، حيث تعتبر 
4

ختيار الط   ا ملامةة تي يرى أأنّ  ريقة ال  ، يس تطيع القاضي بموجبها اإ

لتزام المدين أأو زيادة الاإلتزام لاإزالة الاإرهاق عند تنفيذ الاإلتزام، وذلك في حدود م  نقاص اإ ته، فقد يرى القاضي ررورة اإ م 

                                                           
قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، صادر بتاريخ7888/72/04، ملف رقم787124، المجلة القضائية ، العدد الثاني،7888، ص.84.

 1
  

قرار المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، صادر  بتاريخ0221/21/07، ملف رقم147041، المجلة القضائية ، العدد الثاني،0221، ص.714.
 2
  

ابق، ص  .077.يوسف محم د عبيدات، المرجع الس 
3
  

.044.، صابقحمدي محمد اسماعيل سلطح ، المرجع الس   
4
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يادة على كل من الّ   لتزام المرهق بتوزيع الا  بعد الموازنة بين مصلحة  ،ةا مع العدالة وحسن الني  ائن والمدين تماش يً المقابل للاإ

لى جانب هاتين الط   رفين، واإ يقاف تنفيذ الالط  لى اإ منريقتين قد يلجأأ القاضي اإ  .عقد فترة من الا 

لة للقاضي لا يعني اإطلاق يده في الت  وات ساع هذه الس     صدي لشوط العقد دون قيد أأو شرطلطة المخو 
1
فهناك   .

ا [لالفرع الأو  ]وس نتناولها في  .ةقديري  ة يجب على القاضي احتراما عند مباشرته لسلطته الت  وابط القانوني  مجموعة من الض    ، أأم 

ق الى [انيالث  الفرع ]في  د الالتزام المرهقاس تعراض صور تدخ   سنتطر   .ل القاضي لر 

ل  .ة القاضي في رد  الاإلتزام المرهقضوابط سلط : الفرع الأو 

روف الط      د تدخ ل القاضي في تعديل العقد بسبب الظ  لى الحد  المعقول لتحقيق يتجس  ارئة برد  الاإلتزام المرهق اإ

والقضاء على الت جاوزات المرتكبة من أأحدهما ،العقدوازن العادل بين طرفي الت  
2

د بمجموعة قي  وجب على القاضي الت  ، لذا 

بقاء على العقد، وهذه الض  و  ن،ظلم قد يلحقه بأأحد المتعاقدي ي  ذلك من أأجل الاإبتعاد عن أأ و  ،وابطمن الض   تي وابط ال  الاإ

 : ها اإلىن رد  كعديل يمالت   في تحكم ممارسة القاضي لسلطة

   ةروف المحيطة بالقضي  مراعاة الظ . 

   رفينالموازنة بين مصلحة الط. 

 لى الحد المعقول  .رد الاإلتزام اإ

روف المحيطة بالقضي ة: لاً أأو    .مراعاة الظ 

ن  عبارة .م.ق 721/1طبقا لنص المادة     روف "... ج، فاإ بل قصد منها  ،الواردة فيها لم توجد عبث ا.." تبعًا للظ 

تكون عليه ظروف القضي ة ما ودل في حدالمش ع تقييد سلطة القاضي في الت دخ  
3
ارئة تختلف من روف الط  ة الظ  فنظري   .

آخر لى أ لى أأخرى، فكل قضي  ومن قضي   ،عقد اإ الي يجب على القاضي بالت  ها عن غيرها وة بها تميّ  وتحيطها ظروف خاص   ةة اإ

                                                           
.041.ص ابق،س  ال ، المرجع بوكماش محمد 
 1
  

.721.ص ابق،خديجة ، المرجع الس  فاضل  
2
  

.041.ص ابق،المرجع الس   حمدي محمد اسماعيل سلطح ، 
 3
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ة المدروسةقضي  ظرف محيط بال  أأن لا يهمل أأي  
1
،
 

 ليم حتى  تتماشى مع المنطق الس  متأأن ية مع ربط كل ذلك بنظرة موضوعية 

لى اإصدار حكم عادل، مع الأخذ حداث الظ   بعين يصل اإ ارئةروف الط  الاإعتبار موقف المدين وخطئه في اإ
2
ذا أأصبح  ، فاإ

تنفيذ الاإلتزام مرهقا للمدين بسبب تقصير منه
3
،
  

ارئة، بل يتحم ل روف الط  ة الظ  أأحكام نظري  أأو خطئه فلا تنطبق عليه 

ليهوهذا ما ذهبت . بنفسه تبعة تقصيره أأو خطئه ملف رقم  ،2007/02/21في  ادرالمحكمة العليا في قرارها الص   اإ

عاقدي أأصبح ت  ، القاضي بأأن  الاإلتزام ال 2002/02/02بتاريخ  ،س يلةم ادر عن مجلس قضاء بنقض القرار الص   ،324034

لتزام المؤس   ،ج.م.من ق  3/107مس تحيل الت نفيذ طبقا لمقتضيات المادة  ها لم محل   من حل  سة المنحلة و في حين أأن  تنفيذ اإ

ذا طرأأت  ىحيلا بل قد يصبح مرهقا للمدين، وفي هذه الحالة يجب أأن يراعيصبح مس ت  خلال فترة انجاز المشوع ما اإ

س تثنائية عامة لم يكن في لى أأن يصبح تنفيذ الاإلتزام الت  أأد  سع توقعها و الوُ  حوادث اإ  .عاقدي مرهقا للمدينت اإ

ذا طرأأت تلك الحوادث خارج الأجل المت  أأم       لا و ،روفل تلك الظ  ي يتحم  وحده هو الذ  المدين  فاإن   ،فق عليها اإ

لتزامهه لم يكن مقصر  ائن فيها لأن  دخل لل   ن   107/ 3ا للمادة وطبقً . ا في تنفيذ اإ في  واقضاة الموضوع يكونون قد أأخطؤ  فاإ

قضض قرارهم للن  ا يعر  تطبيق القانون مم  
4
. 

 .رفينالموازنة بين مصلحة الط   : اثانيً 

وابط القانوني  يعد  ضابط الموازنة بين مصلحة الط      الاإلتزام  تي يجب أأن يلتزم بها القاضي أأثناء رد  ة ال  رفين من الض 

لى الحد المعقول المرهق اإ
5
فلا يمكن للقاضي أأن يرفع  ،بين المتعاقدين ارئرف الط   على توزيع عبء الظ  حيث يقتصر ،

لى رفع الاإرهاق كلي  اروف الط  الظ   ةنظري   ائن لأن  الاإرهاق كلي ا عن المدين ليضعه على عاتق الّ   ارئة لا تهدف اإ
6

وقد . 

نت المادة  رفين بعد مراعاة لمصلحة و"... ج عبارة .م.ق 721/1تضم  عمال سلطته في رد  ..." الط  فوجب على القاضي أأثناء اإ

لى الحد المعقول مراعاة مصلحة طرفي العقد بتوزيع عبء الظ   الاإلتزام  .ارئ بينهمارف الط  المرهق اإ

                                                           
ابق، ص  .044.بوكماش محمد، المرجع الس 
 1
  

ابق، ص  .411.محمد محي الّين ابراهيم سليم،المرجع الس 
 2
  

ابق، ص  .014.حمدي محمد اسماعيل سلطح، المرجع الس 
 3
  

 قرار المحكمة العليا ،الغرفة المدنية ، صادر بتاريخ0221/20/07، ملف رقم104214، المجلة القضائية ، العدد الأول،7884، ص.071.
 4
  

. 724.خديجة ، المرجع السابق، ص فاضل 
5
  

6  . 724.، ص المرجع نفسه 
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 .رد الاإلتزام اإلى الحد المعقول: ثاثال 

لى الحد المعقول والمراد الا ل لتعديل العقد برد  دخ  ارئة للقاضي سلطة الت  روف الط  ة الظ  ل نظري  تُخو     لتزام المرهق اإ

لى الحد المعقولرد الا..."بعبارة  س ببتها طوارئ غير تي ائن والمدين معا في الخسارة ال  أأن يشترك طرفا العقد الّ   ،"..لتزام اإ

عةمتوق  
1

يعُتبر معيارا  ،ج.م.ق  721/1 ع من خلال نص المادةي قصده المش  قدر الغنم يكون الغرم، والحد المعقول الذ  ب، ف 

ة على حدىمرنًا ينظر فيه اإلى ظروف كل قضي  
2

يقضي  فقد ،واسعة في تقديره دد سلطة القاضيفتكون في هذا الص  . 

نقاص وقف تنفيذ العقد قابلة، أأوتلتزامات الم يادة في الاا  ال عاقدية، أأولتزامات الت  الا باإ
3
ضافة لذلك فهناك من يأأخذ  ، اإ

لا  أأن  المش    .المدني تقنينالجاائري لم ينص عليه في ال  عبالفسخ، اإ

 .ل القاضي لرد الاإلتزام المرهقصور تدخ  : انيالفرع الث  

لى    د للقاضي طريقة معي نة لرد  .م.ق 721/1ش ع الجاائري في المادة ن  الم أأ س بق أأن اشرنا اإ لتزام الا ج لم يحد 

لى الحد المعقول وفقا  ،تي يراها مناس بة لتحقيق ذلك الغرضريقة ال  الط   اختياربل ترك له سلطة واسعة في  ،المرهق اإ

 .حسن النيةو ة وما تقتضيه العدالة لظروف القضي  

ذا لم يوجد نص تشيعي، "ه قنين المدني الجاائري يقضي بأأن  انية من المادة الأولى من الت  كذلك نص الفقرة الث     واإ

ذا لم يعة الاإ حكم القاضي بمقتضى مبادئ الش   ذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون  بمقتضىيوجد ف سلامية، فاإ العرف، فاإ

نقاص الا ."بيعي وقواعد العدالةالط   لى اإ لا[لتزامات المرهقة فقد يلجأأ القاضي اإ لتزامات المتقابلة يادة في الاالا   أأو ،]أأو 

 .]ثالثا[لتزام وقف الا أأو الى،]ثانيا[

لاً  نقاص الا: أأو   .لتزامات المرهقةاإ

ن  القاضي    عمال سلطته الت  اإ نقاصه يصعب وضع قاعدة عامة قديرية لا يتقي د بقاعدة حسابية ثابتة، لأن  أأثناء اإ  لاإ

ن ما يقوم القاضي على ناحية الكم من الا كان الاإنقاص ينصب   سواءً  ،لتزام المرهقالا لتزام المرهق أأو على ناحية الكيف، واإ

                                                           
. 041.ابق، صبوكماش محمد، المرجع الس   
1
  

.17.ابق، صعبد الحميد ، المرجع الس   بن ش نيتي 
 2
  

.الفرع الثاني من هذا المطلبسيتم تناولها في  
3
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ة عن المدينة، حيث أأن ه لا يرفع الاإرهاق كلي  المحيطة بالقضي  روف والظ   ،ةوابط القانوني  بمهامه بعد مراعاة الض  
1

ن  ،  ما يكون اإ

نقاص الا عفاءاإ عفاء المدين من بعض ال  ،لتزم بهاالمدين من تنفيذ قسط معين مم ا  لتزام باإ ا باإ م    وط المرهقة كالآجال ش  واإ

أأو الجودة
2
. 

 .ابلةالمتق لتزاماتيادة في الاالا    :اثانيً 

ن  القاضي   ن   ،لتزامات المتقابلةيادة في الالا  باعند تعديله  اإ وبعد  ،متماش يا مع العدالة وحسن النيةه يقوم بذلك فاإ

رفينجراء الموازنة بين مصلحة الط  اإ 
3
لتزام، محل الا ءعة في سعر الش  يادة غير المتوق  ائن جاء من الا  ل الّ  بحيث يتحم   ،

عةيادة المأألوفة المتوق  ل المدين الا  ويتحم  
4
لا  أأن   ، ذا قضى الت   ل،قبو ل ائن غير مجبر باالّ   اإ اماته، فله أأن لتز اعديل بايادة لاس يما اإ

عويضدون أأن يسأأل عن الت   أأو يطلب الفسخ عديليقبل الت  
5
. 

س تثناي طبقا للمادة لتزام المقابليادة في قدر الاع الجاائري أأخذ بوس يلة الا  ونلاحظ أأن المش   ج.م.ق 417 كحل اإ
6

، فمثلا 

ذا أأدى الظ   ة كبيرة من البن بسعر مئة دينار د تاجر بأأن يورد كمي  لى ارتفاع فاحش في الأسعار كأن يتعه اارئ رف الط  اإ

ن  للكيلوغرام الواحد، فيرتفع الس   لى مائتين دينار للكيلوغرام الواحد، فاإ لى أأكثر من مالقاضي يرفع الس   عر اإ ئة اعر في العقد اإ

ن   .دينار وأأقل من مائتين دينار لى ارتفاع فاحش في سعر الس  دث الط  اى وقوع الحما أأد  ه كل  ونتيجة لما س بق فاإ لعة ارئ اإ

 في العقدالمبين  عر ل القاضي لايادة الس  ليها، يتدخ  فق عالمت  
7
،
 

رف عر لا يفرض على الط  بحيث أأن القاضي عندما يرفع الس  

ذا اختار الفسخ كان ذلك أأ لفسخ، اء واه بين الش  عر، بل يخير  الآخر أأن يشتري بهذا الس   ذ ياُاح من فاإ صلح للمدين اإ

 .ارئعاتقه كل أأثر الحادث الط  

                                                           
. 447.ص ابق،المرجع الس   ،محمد محي الّين ابراهيم سليم 
1
  

.84.ص ابق،بوفلجة عبد الرحمان، المرجع الس   
 2
  

.048.ابق، صبلحاج العربي، المرجع الس   
3
  

.010.ابق، صبوكماش محمد، المرجع الس   
 4
  

.012.، صنفسه المرجع
 5
  

6
لتزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث اس تثنائية : "ج على مايلي.م.ق 561الفقرة الثالثة م تنص    ذا انّار التوازن الاقتصادي  بين اإ ن ه اإ لا  أأ اإ

يادة الأجرة أأو بفسخ عامة لم تكن في الحس بان وقت التعاقد، وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي أأن يحكم با

 ".العقد

.14.ص ابق،عبد الحميد ، المرجع الس  بن ش نيتي   
7
  



سلطة القاضي في تعديل العقد في مرحلة  تنفيذه                                               الفصل الثاني    
 

 55  
 

نقاص    لتزام اإلى الا القاضي لا يرد   لتزام المقابل أأن  يادة في الالتزام المرهق والا  الاكما نلاحظ كذلك أأنه في حالتي اإ

لا  بالن   ل،الحد المعقو  جع العقد ير فارئ غير معروف، فقد ياول أأثر الحادث الط  ه س بة للحارر ولا شأأن له بالمس تقبل لأن  اإ

لى ما كان عليه قبل الت   ة الملامة، كما كان في الأصلعديل وتعود له القو  اإ
1
. 

 .لتزاماتوقف تنفيذ الا  :اثالثً 

لى    ذا كان الظ   وقف تنفيذ الالتزامات وس يلةقد يلجأأ القاضي اإ  فيأأمر. والعند وشك الا  و  ،تارئ مؤق  رف الط  اإ

يقاف تنفيذ العقد فترة من الا   آثار الحوادث الاإس تثنائيةمن حتى  القاضي باإ  تاول أ
2
ج على .م.ق 017/0ت المادة ولقد نص   .

آجالا ملامةة للظ  لمركا المدين ومراعاة للحالة الا اه يجوز للقضاء نظر غير أأن  ": هن  أأ  ف دون أأن تتجاوز ور قتصادية أأن يمنحوا أ

بقاء جميع الأمور علىالت   ة س نة أأو أأن يوقفواهذه المد    ". حالها نفيذ مع اإ

قامة بناء ت، ومثال ذلك أأن يتعه ر بهذا الوقف المؤق  محتفظة بقيمتها دون أأن تتأأث   نلاحظ أأن الالتزامات تظل     د مقاول باإ

وق، الس  ب طرح كميات من هذه المواد في اتر قفاحشا، ولكن هذا الارتفاع سيّول لا ارتفاعاالبناء  مواد يرتفع سعرو 

ذا  ق،رهاالتزامه دون  يوفي بالتزام المقاول بتسليم المبنى حتى  افيأأمر القاضي بوقف  لم يكن في هذا الوقف ررر جس يم اإ

حق صاحب البناءيل
3

نّ   قر  التي   ةفمهما كانت المد  .  لتزامات المدين الواجبة الأداء ار في كم ا تؤث  رها القاضي لصالح المدين، فاإ

ةة أأو المادي  احية الموضوعي  من الن   سواءً مضمون العقد  كون الوقف لا يمس  
4 
. 

ن  قضاة المجلس "ه  قضت بأأن  التي   ارئ ما جاءت به المحكمة العلياللحادث الط   نفيذ مراعاةً يعتبر من قبيل وقف الت     اإ

ائدة في المنطقة ة الس  الاإس تثنائي  ة روف الأمني  لتزاماتها معتمدين في ذلك على الظ  اها أأجلا لتنفيذ ما منحوا للمطعون ضد  دعن

"قوا القانون تطبيقا سليماتة، يكونون قد طب  اش ئة عن العقد بصفة مؤق  لتزامات الن  ب عنها عدم الوفاء بالاتي ترت  ال  
5
. 

ن     لى الحد المعقول، الا عليه، وذلك برد   الاإبقاءما كما سنس تنتج أأن القاضي لا يمكنه فسخ العقد، واإ لتزام المرهق اإ

 .ظام العامارئ هو من الن  ره القانون للحادث الط  يقر  ي الأثر الذ   ن  وأأ 

 

                                                           
.044.ص ابق،محمد محي الّين ابراهيم سليم، المرجع الس   

1
  

ابق، عبد الحميد ، بن ش نيتى  .11.صالمرجع الس 
2
  

لتزاماتمحمد صبري السعدي،  .18.المرجع السابق، ص   -العقد والاإرادة المنفردة –، مصادر الاإلتزام الواضح في شرح القانون المدني ، الن ظرية العامة للاإ
3
  

.11.ابق، صعبد الحميد ، المرجع الس   بن ش نيتى 
4
  

 قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، صادر بتاريخ 0222/27/70، ملف رقم 070110، المجلة القضائية ، العدد الأول، 0227،  ص.774.
5
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                                                  المبحث الثاني

منح نظرة الميسرةئي و اط  اج  سلطة القاضي في تعديل الشّ   

ّ سواءً كانت تق)ة عويض هو اج اء العام عن قيام المسؤولية المدنيّ نّ التّ ا   ّ ة أ و صيري القصد و ، لتوافر أ ركانها(  ةعقدي

ّّ منه جبر الضّ  ره قاضي الموضوع المس تحق يقدّ  عويضوالتّ  ،نفيذفي التّ ر أ ختّ ال و نفيذ أ  لحق المضور نتيجة عدم التّ  ير ا

ااف على تقديره مس بقً طر ذلك في حالة عدم وجود نص قانوني أ و اتفاق بين ال  و  ،قديريةوفقا لسلطته التّ 
1

   عاقد عند التّ  

ض لدراسة سلطة القاضي في تعديل ا في بحثنا نتعرّ ولماّ كنّ ، الضّر والا خلال بالعقدولكن قبل وقوع  ق،و في وقت لاحأ  

فهمّ  ال فراد  ،الاتفّاقيعويض و التّ ط  اج ائي أ  ديل الشّ ن نتناول سلطة القاضي في تعأ  جدر بنا ال  وري و فمن الضّ ، العقد

ّّ ال مر  هوالمس تقبل و  ضمانهو  الّدائم لى الاي يؤدّ ا  ل والخدماتموامن أ جل تبادل ال  ، تزاايد للعقودنتشار المي بهم ا 

ّ تّ عويضات الافاقاتهم بالتّ اتّ قودهم و فراد المتعاقدة تدعيم عفسح المشعّ لل  وقد أ   تي تكون شريعة المتعاقدين فاقية ال
2

لكن قد . 

  التدّخّل الحالة منح المشعّ للقاضي سلطة ففي هذه ،بالمشترط  حقر اللاّ الضّ تتناسب مع  لامبالغ فيها وتكون ال خيرة 

 .عويضالعقدي بالنظّر في تقدير التّ وازن عادة التّ لا  

فكثيًرا ما تكون  ،ازدياد حاجيات الا نسان في عصرنا الحاضرر و فنظرًا للتطّو  ،مّا فيما يخص فكرة نظرة الميسرةأ  

 ّ 3تنفيذها نه في مان شأ  ل ّ لو  ،لةبعض المعاملات مؤجّ نها تي تتضمّ الالتزاامات ال
. 

ل القاضي بتعديل هذا قد يتدخّ  ،فرولظرف من الظّ  المحدّد جلما عليه ضمن ال  داء تخلفّ المدين عن أ   فعند

 .رة الميسرةظيمنح له نجل و ال  

لى مطلبينس نقسّ  تقدّم، ما بناءً على  المطلب ]ط  اج ائي نتناول سلطة القاضي في تعديل الشّ  ،م هذا المبحث ا 

 .الميسرة نظرة لسلطة القاضي في منح [المطلب الثاني]نخصّص و [ ال وّل

 

                                                           
1

    ّّ   يحصل بعد وقوع الضّر المتعاقديني يعتبر اتفّاق بين وهذا عكس الصّلح ا
2

   .8.ص 7002،فلسطين ،جامعة النجّاح الوطنيةّ، كليةّ الّدراسات العليا -دراسة مقارنة –التعّويض الاتفّاقي في القانون المدني  ،محمد مطلق أ بو ليلىطارق  

.88.، صالمرجع السّابق ، عبد الحميد بن ش نيتي 
3
  



 سلطة القاضي في تعديل العقد في مرحلة تنفيذه                      الفصل الثاني                            

 

57 
 

  ولالمطلب ال  

 ( .التعّويض الاتفّاقي) ط  اج ائيسلطة القاضي في تعديل الشّ 

يث برز في العقود كمظهر من ح  ،في الحياة المعاصرة فاقيتّ عويض الاو التّ ط  اج ائي أ  مال الشّ س تعلقد شاع ا

ّ مظاهر  ّ ة التّ الحري ّ عاقدي ّ ة ال ة الحديثةشيعات المدنيّ تي كفلتها معظم الت
1

فمتى وقع ، ط  يعتبر شريعة المتعاقدينفمثل هذا الشّ  ،

ّّ المضور التّ  وط  الاخر  اس تحقّ كان مس توفيا لجميع الشّ و  ال خر،عليه ضررًا للمتعاقد  بترتّ و الخطأ   ي س بق عويض ا

عادة ) دي وازن العقل القاضي لا عادة التّ يتدخّ ، فاقيتّ عويض الار مع التّ تناسب درجة الضّ  في حالة عدمو ،عليه فاقالاتّ  ا 

 .(تقديره

ثر  على           لى مد  نتطرّ  ثّ  ،[لال و الفرع ]ط  اج ائي ذا المطلب بمفهوم الشّ م سنس تهل هما تقدّ ا  تدخّل سلطة ق ا 

 .[الفرع الثاني]ج ائي ط  االشّ  القاضي في تعديل

 .ط  اج ائيمفهوم الشّ  :ول الفرع ال  

ّّ و  ،على تعريف له [أ وّلاً ]الوقوف  ناوجب علي ، ط  اج ائي نقف على مفهوم واح  للشّ حتّى  ي من خلاله ا

ّ نس تن  ط  وللشّ  [ثالثا] صونخصّ  ،[ثانيا] ةنتناول طبيعته القانونيّ  خر  ثّ عويض ال  نواع التّ تي تميّّه عن باقي أ  تج الخصائص ال

 .فاقيتّ عويض الاة لاس تحقاق التّ القانونيّ 

 .ط  اج ائي وحدديد خصائصهتعريف الشّ : لا وّ أ  

، البند اج ائي ،ط  اج ائيط  اج ائي عدّة سسميات منها الشّ القضاء على الشّ و  القانونطلق الفقه و لقد أ  

لاّ  ،عويضات اج ائيةالتّ  ،عاقدياج اء التّ  ،فاقياج اء الاتّ  ،فاقيالاتّ  عويضالتّ   كثر اس تعمالاً ط  اج ائي ي  ال  عبارة الشّ  نّ أ   ا 

لى كّ سشير بصفة عامّ نّها ل   لى العقدشرط  م ة ا  لى التّ أ   ،ضاف ا  ادر من جانب واحدصرف القانوني الصّ و ا 
2

.  

لى خصائصه ثّ نتعرّ  ،[أ   ] ط  اج ائيليه س نتناول تعريف الشّ ع   .[ب]ض ا 

                                                           
.772 .ص ،المرجع السّابق ،محمدبوكّمّش  
1
  

.673.ص، نفسه المرجع
2
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 .( فاقيتّ عويض الاالتّ ) ط  اج ائي عريف الشّ ت_  أ  

ن مصطلح التّ  فقد نجد له تعريفات متعدّدة  ،ةط  اج ائي كييره من المصطلاات القانونيّ و الشّ فاقي أ  تّ عويض الاا 

ّ سواءً في الفقه أ    . شيعو في الت

ّّ يلتزام به الطّ و ، عويضطراف العقد على مقدار التّ فاق مس بق بين أ  نه اتّ ففي الفقه عرّف على أ    خلّ ي أ  رف ا

      تنفيذه  اي  فيو الترّ أ   لال في صورة عدم تنفيذ الالتزاام أ صلاً ذا الا خيرد هو ، عاقدي قبل المتعاقد الآخربالتزاامه التّ 

ب ضرر للمتعاقد معهمّما يسبّ ، فق عليهغير النحّو المتّ و تنفيذه على أ  
1

 ائي يرد عادة ششط  في العقد ال صي ط  اجالشّ و  ،

ساسهعويض على أ  التّ  عقد لاحق له يس تحقّ  و فيأ  
2

ّ مّ أ   ، ّ ا بالن ّ يع فمن بين سشيعات الدّ ش س بة للت وردت تعريفا تي اول ال

ّ ط  اج ائي نجد للشّ  ك شرط  يتعهّد بموجبه " : نهفه على أ  حيث تعرّ  ،ف.م.ق 1773 في نص المادة شيع الفرنسي الت

"نفيذ في حالة عدم التّ فاق بتقديم شيء ضمانّا لتنفيذ اتّ شخص 
3

ّ  1778المادة و     تعويض " :تي تنصّ من نفس القانون ال

ّ ائن عن ال  الدّ  "صيتي تلحقه من جرّاء عدم تنفيذ الالتزاام ال  ضرار ال
4

. 

لى تقديم تعريف ع اجمّا المشّ أ   ّ ،ط  اج ائيللشّ  ائري فلم يعمد ا  ن  186بموجب نصوص الموادحكامه ما نظّم أ  وا 

ائن عويض المس تحق للّ فاق مس بقا على تقدير التّ جواز الاتّ  ،ج.م.ق 186نت المادة حيث تضمّ  ،ج.م.ق 181 ،182

خلال المدين بالتزااماته ص عليها في بالنّ  عويضما قيمة التّ ن يحدّدا مقدّ يجوز للمتعاقدين أ  " :المادة على ما يي تنصّ و ، عند ا 

 ."181الى  123حكام المواد ق في هذه الحالة أ  تطبّ و  ،فاق لاحقتّ و في اأ   ،العقد

                                                           
.702.ص ،المرجع السابق ،فؤاد محمود معوض 
1
  

2
آثار الالتزاام-الاثبات:نظرية الالتزاام بوجه عام  ،يط في شرح القانون المدني اجديدالوس   ،عبد الرزاق احمد الس نهوري  منشورات الحلبي الحقوقية  ،6ط  -أ

  . 811 .، ص7000لبنان،  ،بيروت

 
3
Art «  la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer  l’exécution d’une convention, s’engage à 

quelque chose en cas d’inexécution » 
4
Art «  la clause  pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de 

l’obligation principale . 

Ils ne peut demander en même temps le principal et la peine ; à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple 

retard »  
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متناع  و افيمكن أ ن يكون عبارة عن عمل أ  ، ورة نقدًان يكون بالضّ ط  اج ائي لا يجب أ  عويض المقدّر في الشّ التّ  

و تقصير لمعادهتنفيذ الالتزاام أ   قد يكون تييير لمكانو  ،عن عمل
1

. 

ا ما يكون محله غالبو  ،رفاق سابق على وقوع الضّ فاقي هو اتّ عويض الاتّ ن التّ نستنج أ    عاريفالتّ   من خلال هذه

خلاله بالالتزاام الملقى على عاتقه على ل في معاقبة المدين الياية منه  تتمثّ و  ،دفع مبلغ من النقّود  .بموجب العقدا 

 :ط  اج ائيخصائص الشّ    -ب    

  :ييط  اج ائي فيما ل خصائص الشّ تتمثّ 

 .اتفّاقيط  اج ائي ذو طابع الشّ  - 1

الناّجمة عن ضرار اصلاح ال   الى بهدف عويضتقدير التّ بين المتعاقدين على فاق تّ رّد امجهو ط  اج ائي الشّ     

بالالتزاامات  الاخلال 
2

ها في أ ي عقد حكام العامة الواجب توافر فاق الان يتوافر في هذا الاتّ يجب أ   نهّأ   هذا يعنيو  ،

سببمحل و  ،ركانه من رضاينشأ  صحياا من حيث أ  
3

ويض المتفّق عليه كبند عيوضع التّ و  ،كلية بالنسّ بة للعقد الشّكليالشّ و 

فاقيعويض الاتّ بالالتزاام المشمول  بالتّ قبل الاخلال  فاق لاحق يتّ و في اتّ في العقد أ  
4

. 

 .صيتابع للالتزاام  ال  لتزاام ا ط  اج ائيالشّ  - 7

لا يتولّد عليه التزاام  ذ  ا  عويض ط  اج ائي سببا في اس تحقاق التّ لقواعد المسؤولية العقدية لا يعتبر الشّ تطبيقاً 

ّ أ   صيحق عند اخلال المدين بالتزاامه ال  عويض بمبلغ معيّن يس تب عليه التزاام تبعي بتقدير التّ صي بل يترت
5

ن معناه أ   ،

 ّّ نماو ا، صليً لتزااما  أ  ن يكون اأ بدًا أ   لا يمكنه ،ط  اج ائيه الشّ ي يولّد الالتزاام ا ، صيا للالتزاام ال  تابعً ن يكون يجب أ   ا 

                                                           
.32،ص، 7001 ،الا سكندرية  ،عة اجديدة للنشّدار اجام ،ط  اج ائي و الفوائد التاخيريةالتعويض القضائي و الش  ،محمد ش تا ابو سعد 
1
  

2
  Sébastien PIMONT, Clause pénale, conférence à l’université de savoie ,centre de droit privé et public des 

obligations et de la consommation, 2012, P  7  
3

  .12.ص المرجع السّابق، ،طارق محمد مطلق ابو ليلى 
4

طار الم  –سلطة القاضي في تقدير التعويض  ،قربة رضا  جامعة  ،كلية الحقوق، في القانون الخاصير مذكرة ماجس ت –سؤولية العقدية دراسة في ا 

 .22. ص، 7016،اج ائر

 
5
 Sébadtien PIMONT ,Op-cit,P 8.  .  
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عطاء شيءمل أ و امتناع عن عمل أ  خير التزاام المدين بعنقصد بهذا ال  و  و ا 
1

بل  ،بصفة مس تقلّة ط  اج ائي لا ينشأ  فالشّ ،

ّّ ، صيبعية للالتزاام ال  بالتّ   نّ تنفيذ هذا الالتزاام فا   لكي يتّ و ، الالتزاامو غيره من مصادر العقد أ  ي قد يكون مصدره ا

ّ فقان على أ  رفين يتّ الطّ  خلال المدين بالتزاامه عند هن ّ ا  ف ،ا  آخشيء  يّ ه يلتزام بتعويض نقدي أ و بأ  ن رأ
2

فكرة  لىب عيترتّ و  ،

د لو تعهّكما  ،ط  اج ائيورة بطلان الشّ يس تتبع  بالضّ  صيالالتزاام ال   بطلان نّ أ   ،مور منهاأ  ط  اج ائي بالشّ الالتزاام 

لاّ شخص با ذا أ  كذلك  ،م بدفع مبلغ من الماللتزا ا رتكاب جريمة وا  ّ ا  صي شخص لتزاام ال  الا ترتبّ عنالم تبّعيفاق ال برم الات

لاّ  ،باطلا ط  اج ائي بالشّ كان الالتزاام  و شخص لا صفة  لهعديم ال هليّة  أ   بع بطلان ط  اج ائي لا يس تت ن بطلان الشّ أ   ا 

لى اانعدام  نّ ل   ،ال صيالالتزاام  ابعصل بمصير التّ صل لا يتّ فمصير ال  ، نعدام ال صلالفرع لا يس تتبع ا 
3

نقضاء ن اكما أ   ،

ط  سقط نتيجة الشّ  نّ ل  ط  اج ائي ة القاهرة فلا تجوز المطالبة بالشّ كالقوّ  ،س باب الانقضاءسبب من أ   يّ بأ  الالتزاام 

ذن ،لفسخ العقد ّ و فجميع ال   ،بعيةط  يسقط بالتّ م بالشّ الالتزاا ا  ّ صاف ال بعية حدلق بالتّ ، صيال  بها الالتزاام سم تي يت

 .ط  اج ائيالشّ 

 .حتياطيط  اج ائي هو التزاام االشّ  - 6

 خر فيهأ  و للتّ نفيذ العيني للالتزاام أ  التّ عند عدم   عويضالتّ  قعن طري ،لط  اج ائي هو تنفيذ بمقابنّ الشّ مادام أ  

لاّ  لا يلجأ   ،ةط  وس يلة احتياطيّ كان الشّ  ليها ا  نّ الشّ بالتّ و ،ق سببهعند حدقّ  ا  ن يجتمع مع ط  اج ائي لا يمكن أ  الي فا 

ذا ق  ن يجتمع الشّ لكن من الممكن أ  و ، نفيذ العينيبمثابة التّ  ل نهّ ،عويضالتّ   نفيذخر في التّ أ  عن التّ  عويضصد به التّ ط  اج ائي ا 

نفيذيض عن عدم التّ عو مع التّ 
4

لاّ ن يعرض على الدّ للمدين أ  لا يجوز  كما ، ا يكون مل مً  ائن لانّ الدّ ل   ،صيالالتزاام ال   ائن ا 

لاّ بقبول التّ  ّ في ال   عويض ا  ط  اج ائي لا يحرم فاق على الشّ لكن الاتّ و ، اصي عينً ر فيها تنفيذ الالتزاام ال  تي يتعذّ حوال ال

لى الالتجاءائن من الدّ  خير الرّجوع على هذا ال  نفقة المدين و  لىعيني عنفيذ ال القضاء للحصول على ترخيص بالقيام بالتّ  ا 

 .ط  اج ائية الشّ  لو زادت عن قيمحتّى فقات بالنّ 

 

                                                           
1

 .102.ص ،1888 ،ةيالاسكندر ، دار المطبوعات اجامعية، احكام الالتزاام ،رمضان محمد أ بو السعود 
2
 .100_ 88 .ص.ص ،المرجع السابق ،محمد ش تا ابو سعد  

ّ ار اجامعية للطّ الدّ  ،امأ حكام الالتزا  ،محمد حسين منصور  . 23 .ص ، 7000 ،ن .ب .د ،شباعة و الن
3
  

  .103.ص ،المرجع السابق ،محمد أ بو السعود رمضان  
 4
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 . عويض للتّ فيط  اج اى  هو تقدير ج االشّ  -2

ّّ ثّ يتم ، عويضفاقي للتّ تّ ط  اج ائي في جوهره تقدير االشّ   عاقدينالمتبين ا حدديده ج افيا مس بقً  ي يتّ ل في المبلغ ا

صياء عدم تنفيذ الالتزاام ال  من جرّ  ،ع حدوثهاالمتوقّ  ضرارمًا ال  ران به مقدّ يقدّ 
1

. 

 .ط  اج ائيبيعة القانونية للشّ الطّ  :ثانيًا

آ  لّا أ نّها تراوحت   ،ط  اج ائيللشّ ة بيعة القانونيّ حول الطّ  ،راء الفقه القانونيلقد اختلفت أ بين وصفها  معظمهاا 

تنتهيي بكونها اتفّاقية و اتفّاقية تعويضية بأ نّها القانونية بيعة هذه الطّ  تبتدئحيث ، أ نّها تعويضعلى  على أ نّها عقوبة أ و

لىف تهد تهديدية   .من أ جل الحصول على تعويض اس تخدام التّهديد بالاتفّاق ا 

التّهديد وقوع الطّرف المخل بالتزاامه حدت و  ،فكونها ذات مقصد تعويضي بداية ونهاية يسمح بوصفها تعويضية

ل اموعند  ،يسمح بوصفها في النّهاية بأ نّها تهديدية المدين بها تأ خذ وصف العقوبة ا 
2

. 

 .ط  اج ائيالشّ  شروط  اس تحقاق :ثالثا

ج.م.ق 187 ع اج ائري في المادةلقد نصّ المشّ 
3

ط  اج ائي وط  العامة الواجب توافرها لتطبيق الشّ على الشّ  ،

ضرر يصيب و ،من المدين وط  في وجود خطأ  ل هذه الشّ تتمثّ و  ،فق عليهعويض المتّ التّ  ائن مقدارلاس تحقاق الدّ ذلك و 

نفسها  ط  اج ائي ي اق الشّ س تحقاشروط   نّ فنجد أ  ، المدين ار اعذو  ،رالضّ و ة ما بين الخطأ  ببيّ الس ّ العلاقة و  ،ائنالدّ 

 .عويض بصفة عامةس تحقاق التّ شروط  ا

 :و تتمثلّ هذه الشّوط  فيما يي

 

                                                           
.21.ص ،المرجع السّابق عبد الحميد، بن ش نيتي

1
  

يرن لطباعة ، 73أ حكام الا لتزاام ، 2ج ،القانون المدني الواقي في شرح ،سليمان مرقس    .182.ص ،1887 ،اهرةالق ،ا 
2
  

3
ذا لم يكن التعويض مقدّرا في العقد" نصت المادة على ما يي     ائن من خسارة لحق الدّ  عويض ماالتّ و يشمل  ،فالقاضي هو  اّي يقدره ،أ و في القانون ،ا 

ذايعتبر الضّر نتيجة طبيعية و   ،أ خر في الوفاء بهالتّ  أ وام  يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزا  نأ  يشترط   ،فاته  من كسبما و  لم يكن في  ا 

 .يتوخاه ببذل جهد معقول  أ ناس تطاعة الدائن 

لا بتعويض الضّر اّي كان يمكن توقعه عادة وقت التقاعد فلا يلتزام المدين اّي لم يرتكب غشا او خطأ   ،غير انه اذا كان الالتزاام مصدره العقد  ."جس يما ا 
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  :أ  الخط –ا 

لقد اختلف الفقه حول حدديد فكرة الخطأ  
1

لتزاامه د عدم تنفيذه لاقدي للمدين في مجرّ العل الخطأ  يتمثّ ، حيث 

أ خراو متّ يذ كليا أ و ج ئيا أ و معيبا أ  نف كان عدم التّ لعقد على الوجه الوارد فيه سواءً اشئ عن االنّ 
2

بحيث يعتبر الخطأ   ،

الا خلال بالعقدمصدره هو و ، ط  اج ائيساس الشّ أ  
3

ر في حجم ة يؤثّ ركان قيام المسؤولية المدنيّ كركن من أ   فالخطأ   ،

ذا كان الخطأ   ،عويضالتّ  ر على مبلغ يؤثّ و  ،ك منهما توزيع المسؤولية بنس بة خطأ  مشترك بين طرفي العقد وجب فا 

ّّ التّ  ائنيس تحقه الدّ ي عويض ا
4

ذا كان الخطأ  مّ أ   ، ّ  ا ا  ن ثبات هذا الخطأ  عبء  ائنعلى الدّ  يقع هوارد من جانب المدين فا   .ا 

لاّ   ّ أ   ا  ّ لتزاامات خفيف في مجال الاه يوجد عنصر التّ ن ذا كان ال صل أ  العقدي ّ ة فا  ثبات خطأ   على الدّ ه يتعيّن ن ائن ا 

ّ  ،المدين ن ذا كان الا ه اس تثناءً فا  ّّ ا  ثبات عدم ائن هو حدقيق نتيجة فيكفي على الدّ  ،ي قصد المدين الوفاء بهلتزاام العقدي ا ا 

5حدقيقها
ثبات وجود السّ  راد المدين نفي  في حين أ  و ، ط  الشّ  نّ هذا ل   ،بب ال جنبيالمسؤولية عن نفسه وجب عليه ا 

لاّ  اج ائي ما ذا لم يكن هناك خطأ  يكون مس تحقً  عويض لاالتّ تقدير لتعويض مس تحق و  هو ا  ّ بالتّ من المدين و ا ا  ن ه الي فا 

ط  اج ائيين بالشّ ائن الحق في مطالبة المدليس للّ 
6

. 

   :رالضّ  –ب 

صابة الدّ س تحقاق الشّ يس تل م ا  ط  اج ائيس تحقاق الشّ ركان اهذا ال خير من أ   لك أ نّ ذ ،ائن بضرط  اج ائي ا 

يهط  اج ائي ف الشّ لا عمال  لا محلّ و عويض مس تحقالا يكون التّ  عند عدم وجود ضررو 
7

الفقرة  ت عليههذا ما نصّ و  ،

ذا  فاق مس تحقاد في الاتّ عويض المحدّ لا يكون التّ  " :ج.م.ق 182المادة  ال ولى من  يّ ائن لم يلحقه أ  الدّ  نّ اثبت المدين أ  ا 

                                                           
1

لثقّة المشوعة، أ نظر فالبعض عرّفه بأ نهّ عمل ضار مخالف للقانون، و البعض قال بأ نهّ اخلال بالتزاام قانوني سابق كما قيل بأ نهّ اعتداء على حق أ و اخلال با 

، دار الهد ، 7، ط 7، ج[القانون-ش به العقود-العمل غير المشوع]ري، مصادر الالتزاام، الواقعة القانونيةّمحمدّ صبري السعدي، شرح القانون المدني اج ائ

  .78.، ص7002اج ائر، 
2

 .187 .ص ،7003 ، الا سكندرية ،دار الفقه اجامعي ،التعويض عن المسؤولية التقصيرية و المسؤولية العقدية في ضوء القضاء و الفقه ،شريف الطباخ 
3
Ali BENCHENEB ,le droit algérien des contrats,données fondamentales ,nouvelle imprimerie 

laballery ,France,2011,p 19 
4

آراء ةمع ز الا سلاميدراسة مقارنة بين القوانين الوضعية و الفقه  وأ حكامها،مصادر الالتزاامات  ،الوس يط في الشح القانون المدني ،منذر الفضل الفقه و  بأ

 .227.ص ،7017 ،ال ردن ،دار الثقافة للنش و التوزيع ،القضاء أ حكام
5

 .121 .ص ،المرجع السابق ،سعد أ بومحمد ش تا  

.28 .ص ،المرجع السابق ،محمد حسين منصور 
 6
  

7
آثار الالتزاام _ الاثبات ،امنظرة الالتزاام بوجه ع ،المجل الثاني ،يط في شرح القانون المدني اجديدالوس   ،عبد الرزاق احمد الس نهوري   ،الحلبي الحقوقية  ،أ

  .813.ص،المرجع السّابق
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ي يصيب الشّخص نتيجة المساس بمصلاة مشوعة له أ و بحق من حقوقه"ضرر ّّ ، و الضّر هو الاذ  ا
1

يكفي فلا  ،

ثباته ائنللّ المدين بل لا بدّ من وقوع ضرر خطأ   نّ عبء خلافا عن القواعد العامة  ،وعليه ا  الاثبات يقع على المدين  فا 

  .ائنر بدلا من الدّ لا ثبات الضّ 

دد فقد وفي هذا الصّ  ،متوقعا كما هو الحال في القواعد العامةن يكون محققا ومباشرا و ر أ  ط  في الضّ تر شكما ي 

اليرض من  نّ أ  لم يشترط  وقوعه وحّجتهم في ذلك  فمنهم من ،عويضر لاس تحقاق التّ توافر الضّ  اختلف الفقهاء حول ضرورة

ّ التّ  ساس يس تحقّ ال  وعلى هذا  همقدار و  ،رط  تفادي المنازعة المس تقبلية حول وقوع الضّ ادراج الشّ  كاملا  فاقيعويض الات

خلالمن ائن ر الدّ لو لم يتضّ و  ،دون تعديل الفقه فير  ضرورة مراعاة خر من ا اجانب الآ أ مّ  ،التزاامه بتنفيذالمدين  ا 

رذا لم يكن متناس با مع الضّ ط  اج ائي ا  تعديله للشّ و  ،ل القاضية تدخّ مكانيّ ر با  الضّ 
2

. 

 :رالضّ و  ببية بين الخطأ  علاقة الس ّ  -ج 

ّ  ائن حتى ن يلحق ضرر بالدّ أ  لا يكفي أ ن يقع خطأ  من المدين و  ن يكون هذا لا بدّ أ  بل ، ةتقوم المسؤولية العقدي

ببيةّ ،ربب في هذا الضّ هو السّ الخطأ   وهذا ما نقصده بعلاقة  الس ّ
3

ذا  . ببية  بين علاقة الس ّ انتفت فلا يوجد تعويض ا 

ّّ الضّ المرتكب من المدين و  الخطأ   يا كانت بب ال جنبي أ  ببية بثبوت السّ ابطة الس ّ كما تنقطع الرّ  ،ائنصاب الدّ ي أ  ر ا

نّ  ،المضور خطأ   ة قاهرة أ و خطأ  اليير أ وصورته سواء كانت قوّ  فق عليهعويض المتّ التّ من عفى المدين ي   فا 
4

كما يجوز  ،

ببية على عاتق المدين ابطة الس ّ الرّ  نفي   فيقع عبء، الفجائيالحادث تبعة حدميل المدين فاق على سشديد المسؤولية و تّ الا

ّّ الضّ  نّ أ و أ   ،ائن لم يصبه ضررالدّ  نّ ذلك بأ  و  الوفاءصابه ليس ناش ئا عن عدم ي أ  ر ا
5

ّ مّ أ   ، ثبات س بة للّ ا بالن ائن فيكفي ا 

ثبات عدم الوفاء ليصبح الشّ   .طبيقط  اج ائي واجب التّ ا 

 

                                                           
1

 ،المرجع السّابق،  [ القانون -ش به العقود -المشوع العمل غير ] الواقعة القانونية لمدني اج ائري، مصادر الالتزاام،محمدّ صبري السّعدي، شرح القانون ا 

  .21.ص

.22.ص،  قالمرجع الساب  ،قرية رضا  
2
  

.361 .ص ،المرجع السابق خ،اشريف طبّ  
3
  

.188 .ص ،المرجع السابق ،أ بو سعد محمد ش تى 
4
  

180– 188.ص ،المرجع السابق  ،سليمان مرقس
 5
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  :عذارالا   –د 

ّ في جميع ال   ،عويضلك شرط  لاس تحقاق التّ يعتبر الا عذار كذ   ّ العكس أ  يجب فيها اعذار المدين و  تيحوال ال  هن

ّ في الحالات  ّ  عذارللا   لا ضرورة لها تيال ن ط  اج ائي فيهيشترط  الشّ ه لا فا 
1

ج.م.ق 181ت عليه المادة هذا ما نصّ و  ،
2

  

عن ائن ة تعويض الدّ عنه مسؤوليّ  ره يتولّد خّ تأ  ن على أ   ،هتنبيهلتزاامه و لتنفيذ ا ،ائن للمدينو دعوة من الدّ عذار هفالا  

لاّ التّ  لا يس تحقّ  " :ج.م.ق 128ادة ع اج ائري في المالمشّ  لقد نصّ و ،رخّ اء هذا التأ  حق به جرّ ر اللاّ الضّ  بعد  عويض ا 

بش تى  عذارالا  ويكون  ،ط  اج ائيعمال الشّ لا  ة على اشتراط  الاعذار صراح ،"اعذار المدين ما لم يوجد نص مخالف ّلك

نذارأ و بما يقوم مقام  نذارهبا  المدين  عذاريكون ا  "  :ج.م.ق 180ة ت عليه المادهذا ما نصّ رق و الطّ   يجوز أ ن يتّ و  ،الا 

ن يكون المدي نّ با على اتفاق يقضي بأ  تّ تر ن يكون مكما يجوز أ   ، في هذا القانونوجه المبيّن العن عذار عن طريق البريد الا

آ  بمجرد حلول ال جل دون الحاجة الى أ يّ  معذرا  جراء أ  .ط  اج ائيالشّ  س تحقّ وط  ا  ومتى توافرت هذه الشّ  ،"خرا 

 ّ   .ط  اج ائيالشّ ل القاضي في تعديل مد  تدخّ  : انيالفرع الث

ّ  ،صيه اتفاقاً يس تمدّ قوّته الال امية من العقد ال  ط  اج ائي باعتبار الشّ  ن  ه يسعى الى ضمان تنفيذ العقد من جهةفا 

ذا لحق به ضرر من جهة أ   ائن فيلضمان حق الدّ   لةهو وس يو  ي الى قد يكون مباليا فيه مما يؤدّ نهّ أ   لاّ ا  ، خر حالة ما ا 

ذا حفت بالضّ لا يمكن لسلطة القاضي أ  و، لعقديوازن اتعديله لا عادة التّ ب ل سلطة القاضي تدخّ  لّا ا  مانات ن تنتج ثمارها ا 

 ّ  .ثرال  يادة و تي تكفل لها الس ّ ال

لضمانات سلطة  [ثانيا]صنخصّ و  ،[لاوّ أ  ]ط  اج ائي ل القاضي لتعديل الشّ خّ لك س نتناول مظاهر تدذ بناءً على 

 .ط  اج ائيالقاضي في تعديل الشّ 

                                                           
1
آثار الالتزاام _ الاثبات ،امنظرة الالتزاام بوجه ع ،المجل الثاني ،يط في شرح القانون المدني اجديدالوس   ،عبد الرزاق احمد الس نهوري     ،الحلبي الحقوقية ،أ

.818 .ص ،المرجع السابق
 

 

:لاعذار المدين في الحالات التالية ضرورةلا " تنص المادة على ما يي  
2
 

ذا تعذر تنفيذ الالتزاام او اصبح غير مجد بفعل المدين ا     

ذا مض ن عملن محل الالتزاام تعويضا ترتب عكا ا   

ذا .حق وهو عالم بذلك شيء سسلمه من أ و ،انه مسروق  شيء يعلم المدينمحل الالتزاام رد  كان ا   

ذا " .التزاامهصرح المدين كتابة أ نه لا ينوي تنفيذ  ا   
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 .ط  اج ائيل القاضي لتعديل الشّ مظاهر تدخّ   :لاوّ أ  

صابة الدّ كّ تأ  ط  اج ائي و ة لاس تحقاق الشّ وط  القانونيّ متى توافرت الشّ  خلال د القاضي من ا  ائن بضر نتيجة ا 

نّ المشّ  ،المدين بالتزاامه طريق تخفيض في مبلغ التعويض  عن ل لتعديل مضمون العقدع قد منح للقاضي سلطة التدخّ فا 

لىلك ذو  ،[ب]يادة فيه و عن طريق ال ّ أ  [ أ  ] ّّ  الحدّ  ا  المدين اء خطأ  ائن جرّ حق بالدّ ر اللاّ ي يكون فيه متناس باً مع الضّ ا

 :هذا ما سوف نعاجه كالآتيو 

 .ط  اج ائيسلطة القاضي في تخفيض الشّ   - أ  

ذا اثبت المدين أ  تفاق مس تحقً د في الاّ المحدّ عويض يكون التّ  لا" :ج على.م.ق 182 المادة تنصّ  ئن لم الداّ  نّ ا ا 

ذا اثبت المدين أ  مبلغ التّ  ن يخفضّ يجوز للقاضي أ  و ، ي ضرريلحقه أ   صي الالتزاام ال   نّ قدير كان مفرطا أ و أ  التّ  نّ عويض ا 

  .قد نفذ في ج ء منه

ضافة أ و الياء التزاام نكون بصدد فعندما يقوم ال "علاه فاق يخالف أ حكام الفقرتين أ  يكون باطلا ك اتّ و  قاضي با 

تعديل للعقد
1

. 

ّ  من خلال نص هذه المادة ن ّّ ط  اج ائي ليصبح متناس با مع الضّ ه يجوز للقاضي تخفيض الشّ فا  ائن ي لحق الدّ ر ا

 :نفيذ في حالتينمن الا خلال بالتّ 

 .المفرط  فيه تقّديرط  اج ائي بسبب ال تخفيض الشّ  -1

ذا أ ثبت المدين أ   ،عليهفق ا هو متّ اج ائي من القاضي عمّ ط  يجوز تخفيض الشّ  كان مباليا فيه  عويضتقدير التّ  نّ ا 

ذا كان فالشّ  ،ائنف الدّ ذالك حماية للمدين من تعسّ فاق يخالف يقع باطلا ك اتّ و  ،الى درجة كبيرة ط  اج ائي ا 

ّ بيرة فا  مرتفعا الى درجة ك  ّ  أ و غرامة ه يكون بمثابة تهديد مالين ل المدين على الوفاء بالتزاامهلحم ة تهديدي
2

. 

   فراط تقدير القاضي للا. 

                                                           
 
1
 Clémentine CAUMES ,l’interprétation du contrat au regard des droits fondamentaux, thèse pour obtenir le 

grade de docteur en droits privé,académie d’aix-marseille, université d’avignon et des pays de vaucluse ,2010,p.178. 

 .621.ص ،المرجع السابق  ، بوكماش محمدّ   
2
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     فق عليه مفرط  عويض المتّ ن يكون تقدير التّ أ  وجب  ،ط  اج ائيلكي يمارس القاضي سلطته في تخفيض الشّ 

لاّ  ،ا بالمديندرجة كبيرة تلحق ضررً  عويض مباليا فيه الىن يكون التّ بل يجب أ   ،لا تكفي عبارة مباليا فيهبالغ فيه وو م أ    ا 

ّ أ   ّ  لا العناصرفراط  ود صراحة كيفية تقدير الا  لم حددّ  اعلاه ج.م.من ق 182المادة  نّ أ   تهظ ه ما يمكن ملاح ن تي يمكن ال

ليهاقاضي الاستناد لل لىجوء لك باللّ أ نّ القاضي يعتمد في ذ لاّ ا   ،في تقديره ا  بالمقارنة بين لك ذالمعيار الموضوعي و  ،معيارين ا 

ّّ ط  اج ائي مع الضّ مبلغ الشّ  ّّ و  ،ائنلحق بالدّ ي ر ا ّّ اتي و المعيار ا ّ ة التّ تقدير المسؤوليّ  مفاده يا ة للمتعاقدين مثل عاقدي

ذا اثبت المدين ،سوئهاة و خصية للمدين من حسن النيّ روف الشّ الظّ  ط  اج ائي مباليا فيه عويض في الشّ ن تقدير التّ أ   فا 

ذا كان أ مّا ا   ،الحد القانوني  على القاضي تخفيضها الىفيتعيّن قود صي مبليا من النّ كان محل الالتزاام ال  و  ،كبيرة لى درجةا  

 على القاضي يتعيّن الفرضين  في كلاو ،عامةعويض المس تحق وفقا للقواعد الالتّ للقاضي تقدير  نّ لتزاام ليس نقودا فا  محل الا

نقاص التّ  ّّ  عويض الىا  ر الواقعالضّ يتناسب و ي الحد ا
1

. 

  ّحسن النية مبدأ  عمال عويض و ا  تخفيض القاضي للت 

ن    ّ  للقاضي ا  ريقة ع عن حدديد الطّ لك في سكوت المشّ يظهر ذو  ،ها من مبدأ  العدالةة واسعة يس تمدّ سلطة تقديري

ّ أ   ّ ف ،خفيض يستند عليها لممارسة سلطته في التّ تيو العناصر ال لاّ عديل تّ ال ل في ممارسة سلطته للتدخّ ة الكاملة في له الحري  ا 

ذا طلبه المدين و  لاّ ا   ،من تلقاء نفسهخفيض ن يجري التّ أ نهّ لا يمكنه أ   ّ نّ مبلغ التّ أ ثبت أ  ا  ر س بة الى الضّ عويض مفرطا  بالن

 ّّ ناسب كان عدم التّ  ن ينظر اذافراط  أ  ديره للا  يجب على القاضي عند تق ذ  ا   ،نفيذاء عدم التّ ائن من جرّ صاب الدّ ي أ  ا

ذا كان عدم التّ  ،م لافاحشا أ   جراء التّ ناسب معقولا فلا يس تدعي ذفا  ذا كان عدم التّ أ   ،خفيضلك ا   ناسب فاحشا فا نّ مّا ا 

ائنحق بالدّ ر اللاّ الضّ عويض و خفيض حسب ما يراه مناسب ليوافق قيمة التّ القاضي يقوم بعملية التّ 
2

 ويقع على المدين  ،

ثبات أ   لىعويض كان مباليا فيه التّ  نّ ا  ّ  الا ثباتكبيرة بكافة طرق  درجة  ا  ناسب بين ة ناتجة عن عدم التّ كونها واقعة مادي

ّّ الضّ عليه و فق عويض المتّ التّ  ذا أ  ي لحق بالدّ ر ا نّ ، ن هذه المبالية كبيرةثبت أ  ائن فا  القاضي يكون صاحب سلطة  فا 

 ّ لىعويض ة في تخفيض التّ تقديري  . لالمعقو  الحدّ  ا 

                                                           
.87 .ص ،السابق المرجع ر،محمد حسن منصو  
1
  

.82.ص ،المرجع السابق ، خديجة فاضل
 2
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ّ  ،ج.م.ق 102 لمادةاا لنص تطبيقو  ّ طبيق القواعد العامة في العقود و د على ت تي تؤكّ ال يجب "  :نهعلى أ   تي تنصّ ال

رف على طلب الطّ  ط  اج ائي بناءً القاضي لا يقبل تعديل الشّ  نّ ا  ف، "يذ العقود طبقا لما اش تمل عليه وبحسن نية تنف 

لاّ الضّ  ذا كانت سيّ نيّ فالقاضي يقوم بالبحث عن  ،ةنيّ  ف بحسنصرّ تاذا كان هذا الاخير قد  عيف ا  و حس نة ئة أ  ة المدين ا 

اس تقرار المعاملات بما يوجبه تنفيذ العقود من حسن هو يسعى بالمحافظة على اس تمرار و ملابسات العقد ف خلال ظروف و 

ّّ  ن الظّلم الابتعاد عو ،ن اهةة و نيّ  ذا كان عدم التّ طأ حد ال  ي يصيب ا رف ب فيه الطّ خر فيه قد سسبّ أ  و التّ نفيذ أ  راف فا 

نّ  ،ةعيف بسوء نيّ الضّ   يمنة قاعدة ته حسن النيّ  نّ عديل  ل  س تفادة من سلطة القاضي في التّ يعطيه الحق في الا ذلك لا فا 

على  تنفيذ جميع العقود
1

ذا وجد أ  ، لتزاامهد المدين في طريقة تنفيذ افتقيّ  ، ن تنفيذ العقد بكل شروطه حد المتعاقدين أ  فا 

ّّ نفيذ الحرفيلا يتمسك بالتّ وعنه،  ن يخففة أ  خر فمن حسن النيّ بالمتعاقد الآ  يضّ  ذا خر فا  رف الآ بالطّ  ي يضّ  للعقد ا

ةعتبر س يئ النيّ لم يخففها ا  و تمسك بها 
2

. 

 .صيئي للالتزاام ال  نفيذ اج تّ ط  اج ائي بسبب ال تخفيض الشّ  - 7

ي نفيذ اج ئي لا يِؤدّ نّ هذا التّ بحيث أ  ، توقف في ج ء منهو  فعلاً ن المدين قام بتنفيذ التزاامه العقدي مفاده أ  و 

لاّ  ،هداف المتعاقدين من العقدأ   الى حدقيق كّ  ّ أ   ا  هدار التّ عسّ ه يصبح من التّ ن ل امو  كليّة نفيذ اج ئي ف ا  المدين بالوفاء  ا 

فق عليه كاملابالمبلغ المتّ 
3

ّ و  ج.م.ق 182هذا ما تقضي به المادة و  ، ض مبلغ ن يخفّ لقاضي أ  يجوز لو "  :أ نهّعلى  تي تنصّ ال

ذا االتّ   ."ذ في ج ء منهقد نفّ صي قدير كان مفرطا أ و أ نّ الالتزاام ال  نّ التّ المدين أ  ثبت عويض ا 

ّ نّ المشّ أ   ،صنفهم من هذا النّ و  ل لتعديل العقد دخّ في تقدير التّ ة ع اج ائري قد منح للقاضي سلطة جوازي

ذا تبيّن ض التّ ن لا يخفّ أ  بحيث يمكن للقاضي  ،عدمهط  اج ائي من بتخفيض الشّ  ّّ أ   له عويض ا       ،ذ تافهي نفّ ن اج اء ا

ّّ ائن لم يحصل على فائدة من التّ نّ الدّ أ  و أ   ي قام به المديننفيذ اج ئي ا
4

عويض في حالة خفيض من التّ كما يمكن له التّ  ،

ّّ حجم الضّ ي يتساو  فيه المبلغ المحكوم و أ   ،خفيف فيهبحيث لا يكون التّ نفيذ اج ئي للالتزاام التّ  بل  ،ي وقع فعلار ا

ّّ  عويض الى الحدن القاضي ينقص مقدار التّ أ  ي أ  ذ من الالتزاام فق عليه بنس بة ما نفّ ض المبلغ المتّ يخفّ  اج ء ي يتناسب و ا

                                                           
.621 .ص ،المرجع السابق محمدّ، بوكماش 
1
  

.201.ص ،نفسه المرجع 
2
  

.  772 .ص،ابقالمرجع السّ  ،محمد ش تا ابو سعد 
3
  

.228.ص،المرجع السابق ،نذر الفضلم  
4
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ال صيالباقي دون تنفيذ الالتزاام 
1

ّ فالقاضي يقدّ  ، الفائدة التي نفيذ اج ئي و جراء التّ ائن من على الدّ  عادتتي ر الفائدة ال

ّ عويض المتّ ثّ يقوم بتخفيض مقدار التّ  ،ينفيذ الكلّ كانت س تعود عليه لو تّم التّ   .س بةفق عليه بقدر هذه الن

ّ أ  يلاحظ   ين في حالة ما اذا لم يقم المدكليّة فق عليه عويض المتّ فقا على اس تحقاق التّ يتّ  نأ  ه يحق للمتعاقدين ن

ذا كان التّ  امّ أ   ،و معيب بعيب جس يمأ  بتنفيذ التزاامه تنفيذا سليما  جراء تخفيض نس بي نفيذ المعيب ليس ا  جس يما يكفي ا 

ار التعويضلمقد
2

نهّ يقع  ، ثبات التّ  عبء ووفقا للقواعد العامة فا   .نفيذ اج ئي للالتزاام على المدينا 

  .سلطة القاضي في زيادة الشط  اج ائي -ب 

ذا جاوز الضّ "  :نهأ  على  ج.م.من ق 181المادة  تنصّ  ن أ  ائن فاق فلا يجوز للّ تّ دة في الاالمحدّ عويض ر قيمة التّ ا 

لاّ  ،كثر من هذه القيمةيطالب بأ   ذا ا    ."جس يمأ  و خطأ  ا رتكب غشً المدين قد ا نّ أ  ثبت  ا 

ّ أ  فيفهم من نص هذه المادة  ّ " العقد شريعة المتعاقدين "عام ه خروجا عن الاصل الن ن توجد حالتان  س تثناءً ه افا 

ائن بالدّ  يلحق جس يم أ  و خطأ  لمدين ي  ارتكاب غش من طرف او ،ط  اج ائيل ل يادة الشّ ن يتدخّ أ   مايمكن للقاضي فيه

فق عليهعويض المتّ كبر من التّ أ  ا ضررً 
3

ذا تبيّن  ،  نّ فا   ،ر الواقعقل من الضّ أ  ر ليس مباليا فيه بل هو عويض المقدّ التّ  نّ أ  فا 

ا بمثابة حدقيق ط  اج ائي هنالشّ يكون و  ،كما هوبل حدكم به  ،رمع الضّ يتساو   حتىلا يجوز لها زيادته  المحكمة 

المدين لمسؤولية
4

لاّ  ،العادي لك في حالة الخطأ  جائ  قانونا وذخفيف من المسؤولية التّ و  ، خفيف القاضي لا يس تطيع التّ   أ نّ ا 

و غش أ  العقد لم يحس با الخطأ  اجس يم  ن المتعاقدين عند ابرم أ  كون  ،اجس يم و الخطأ  أ  اليش المسؤولية في حالة  من

ّ  بالتاّلي المدين و ن زيادة مقدار  عن طريق اج ائيط  عديل الشّ تئن سوء نية المدين كان للقاضي اثبت الدّ  اه متّى فا 

ر الواقع يتناسب مع الضّ عويض حتّى التّ 
5

 .المتعاقديننية فالقاضي مل م بالبحث عن  ،

 .ضمانات سلطة القاضي في تعديل العقد :ثانيا

                                                           
.108 .ص،المرجع السابق ،محمد ابو السعود رمضان 
1
  

.770.، صالمرجع السابق ،ابو سعد ش تامحمد  
2
  

3
ذا  خلالكان  ا  لىوجب الرجوع  ،صادر عن  سوء النية بالالتزاامالمدين  ا    .القواعد العامة للتعويض عن الضر مها بليت قيمته دون التقيدّ بالشط  اج ائي ا 

.111.ص ،المرجع السابق  ،رمضان محمد ابو السعود  4
  

5
آثار الالتزاام – الا ثبات ،نظرة الالتزاام  بوجه عام ،المجلّ الثاني ،الوس يط في شرح القانون المدني اجديد ،عبد الرزاق احمد الس نهوري  ،المرجع السابق  -أ

  .828 .ص
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نّ سلطة القاضي في التّ  ذا حيطتا    ي دورها كاملالا تؤدّ عديل ا  منها و ، ثرال  يادة و بضمانات تكفل لها الس ّ  لّا ا 

 .و حدديد  نطاقهاأ  ستبدالها افلا يجوز  ،تكاملهاظام العام و ق سلطة القاضي بالنّ تعلّ 

 .ظام العامسلطة القاضي من النّ  -أ  

ن كان تهديديا و عويض حتّى فاقي للتّ تّ ط  اج ائي هو مجرّد تقدير االشّ  نّ ا   ّ ل   ،بحتا ا  نفيذ لتّ ادائما واجب  ه يظلّ ن

ّ  هوفقا لنية طرفي ليهال قواعد  بما يخالف  ويلهاو تأ  أ  ظام العام فلا يجوز تفسيرها النّ  أ  ية تقوم على مبدهذه  النّ و  ،تي انصرفت ا 

هذا النظام
1

يكون و " 182لثة من المادة ات عليه الفقرة الثّ هذا ما نصّ عام و كذالك سلطة القاضي فهيي متعلقة بالنظام ال ،

على ك اتفاق يخالفه  ظام العام فنصّ قا بالنّ ع هذا الحكم متعلّ بحيث  اعتبر المشّ  ،" أ علاهك اتفاق يخالف الفقرتين  باطلاً 

ّ أ  ي أ   ذاه ن له الحق في ط  يقع  باطلا ولا يخوّ هذا الشّ  نّ ا  ف، ي ضرر لهأ  عويض ولم يصبه ائن اس تحقاق مبلغ التّ اشترط  الدّ  ا 

ذا ا ،عويضالتّ  ضرر يّ أ  ائن لم يحدث له ن الدّ أ  ثبت المدين ا 
2

طراف أ  حد و أ  أ  طلب المدين  لىف عالقاضي تتوقّ  فسلطة ،

لّا . العقد ط  اج ائي من القاضي سلطة تعديل الشّ  عطاءا  نهّ لا بدّ من أ  حين قالوا بعكس هذا الا جراء  نّ البعض ذهبأ   ا 

" العقد شريعة المتعاقدين" العام  ال صلعن  هذا يعتبر اس تثناءً و  ،ا لم يطلب له الحكم فيهتلقاء نفسه م
3

. 

  .تكامل سلطة القاضي -ب

ّ سلطة القاضي في التّ       ،و ج ئياأ  ا نفيذ كليً التّ  عدمسواءً كان  ،وممارس تها مكفولة قانونا ،سم بالعموميةعديل تت

ن من جميع الاجراءات يتكوّ و  ،عيفرف الضّ طّ لجراء حماية لق با  لطة يتعلّ ه السّ مرجع هذ فا نّ  ،نفيذفي التّ و كان تأ خرا أ  

 ّ لك من تنس يق بينهمابه ذما يتطلّ تي تهدف الى حمايته و ال
4

. 

 

 

                                                           
.707 .ص ،المرجع السابق ،محمد ش تا ابو سعد 
1
  

.188.ص ،المرجع السابق ،سليمان مرقس 
2
  

 .610 – 628 .ص ،المرجع السابق ،محمدبوكماش  
3
  

.32 .ص ،المرجع السابق  عبد الحميد،بن  ش نيتي 
4
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ّ المطلب                                                          اني الث

 سلطة القاضي في منح نضة الميسرة 

ذا كان معسرً جل القضائي بمنح  المدين نظبر ال  يعت ّّ  أ  ا على مبدخروجً  ارة الميسرة ا  على  يهيمني سلطان الا دارة ا

جل تنفيذ الالتزاام العقديأ  في ل المتمثّ ركانه و أ  و أ  ق بأ حد عناصره فهو نوع من تعديل العقد يتعلّ ، العلاقات العقدية
1

لك وذ ،

 ّ لىف تنفيذها تي يتوقّ في العقود ال ّ أ   ،(و بعضهأ  ه كلّ ) ل فق عليه شعقد البيع بثمن مؤجّ المتّ  ال جلحلول  ا  تي تعتبر و العقود ال

 .مثلاً  الا يجارالمدّة ركناً فيها شعقد 

لاّ ن يفي بالتزاامه و أ  جل الوفاء على المدين أ  نهّ عند حلول أ  من المتعيّن  ذا كان ا مّ أ   ،لك في حالة يسرهيجبر على ذ ا  ا 

آجالاً أ  جلا أ  المدين  حن يمنأ   س تثناءكاا فيجوز للقاضي و معسرً   ،نظرة الميسرةب ما يسمى  هذاذ فيها التزاامه و معقولة ينفّ   و أ

ّ ثناء سير الدّ أ  سواءً  ال خيرةللقاضي منح هذه و  جراءات التّ و أ  ين على المدين لمطالبته بالدّ ائن يرفعها الدّ تي عو  ال نفيذ اثناء ا 

 ّ ئناّ تي يباشرها الدال
2

. 

ة القاضي في منح الاجل القضائي ثّ نتطرّق الى مد  سلط ،[أ وّلا]هذا الصّدد مفهوم نظرة الميسرة س نتناول في       

 .[ثانيًا]

  .مفهوم نظرة الميسرة  :لالفرع الاوّ 

ّ القوّة  مبدأ   خروجاً عنو  "العقد شريعة المتعاقدين" قاعدةً ا لنظرة الميسرة من ناحية خرقً ل تمثّ  تي المل مة للعقد ال

ّ ا عن الوظيفة التّ خر  تعتبر خروجً أ  ومن ناحية  ،في ك القوانينمسلّم به  أ  تعتبر مبد  ل في حلّ تي تتمثّ قليدية للقاضي ال

عاتاالنّ 
3

. 

 ثّ نبيّن الشّوط  القانونيّة لسلطة القاضي في منح نظرة ،[لااوّ ]نظرة الميسرة تعريف  ،بناءً على ما تقدّم س نتناول

 .[ثانيّا]الميسرة 

                                                           
.622.ص ،بوكماش محمدّ، المرجع السابق 
1
  

.216.ص ،المرجع السابق ،محمد حسين منصور  
2
  

.118 .ص ، 7003 ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية ،دراسة مقارنة ،حسن النية في العقود ،عبد المنعم موسى ابراهيم 
3
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  .الميسرة ةتعريف نظر  : لاوّ أ  

ّ روف السّ للظّ  استنادً الك وذ ،داءحها القاضي للمدين بدين مس تحق الايمن  ،نظرة الميسرة ي  مهلة تي يوجد يئة ال

فيها هذا المدين
1

. 

ّ نهّ أ  و أ   ،دين بشوط  معيّنةموز مناه للجل قضائي يجأ  ا نهّ أ  على  أ يضاكما عرفتّ  تي ينظر القاضي المدين ا الحالة ال

لىفيها  ذا اأ   ا  ذلكس تدعت حالته جل معقول للوفاء بالتزاامه ا 
2

. 

بعد بسم الله الرحمان  لقوله تعالى ،عت نظرة الميسرةشرّ و ،فقد س بقت ك القوانين، يعة الا سلاميةا الشّ مّ أ  

نَ كَانَ ذ" :الرّحيم ةو ع  ’وَا  َ لىفنَظَرَة   سر  ة وَ  ا  ن   لكم    ير   وا خَ ق  دّ صَ تَ  ن  أ  مَي سَرَ "ونم  لَ ع  تَ  ت   ن  ك   ا 
3

. 

 :ة الآتيةصوص القانونيّ جل القضائي بالنّ نظرة الميسرة بل قام بتنظيم ال  فلم يعرّف  ،ع اج ائريلمشّ مّا بالنسّ بة ل أ  

 م.ق 118 لمادةا. ّ ذا لم يوف ا ،ود المل مة للجانبينفي العق"  :على تي تنصّ ج ال لتزاامه جاز حد المتعاقدين باا 

ذا امع التّ  ،و فسخهأ  بتنفيذ العقد ن يطالب أ  المدين  عذراهامتعاقد الآخر بعد لل  قتضى الحال عويض في الحالتين ا 

ذا أ  كما يجوز له  ،فور جلا حسب الظّ أ  ن يمنح المدين أ  ويجوز للقاضي  ذلك كان ما لم يوف به ن يرفض الفسخ ا 

ّ  ال هميةالمدين قليل  لىس بة بالن  ."كامل الالتزاامات  ا 

  م.ق 710المادة. ّ ذا  تبيّن "  :على تي تنصّ ج ال لاّ  نّ أ  تزاام  من الالا            عند المقدرة  المدين لا يقوم بوفائه ا 

مع  ،المس تقبليةة و لك موارد المدين الحاليّ مراعيا في ذ ،لل جلحلول ا اا مناس بً عيّن القاضي ميعادً ، و الميسرةأ  

 ."الحريص على الوفاء بالتزاامه  الرّجلشتراط  عناية ا

  م.ق 781المادة. ّ ائي في ذمة المدين ما لم يوجد الوفاء فور ترتيب الالتزاام النهّ  ن يتّ أ  يجب  " :على تي تنصّ ج ال

 .بيير ذلك و نص يقرّ أ  فاق تّ ا

                                                           
.181.ص ،السابق المرجععبد المنعم موسى ابراهيم ، 
1
  

.623.ص ،بوكماش محمدّ، المرجع السابق
2
  

.780الاية /سورة البقرة  3
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ّ أ  غير  ّ ه ن آجالا ملائمة للظّروفن يم أ   ،ةيجوز للقضاة نظرا لمرك  المدين ومراعاة للاالة الاقتصادي ن أ  دون  ،نحوا أ

بقاء جميع ن يوقفوا التّ أ  و  ،جاوز هذه مدّة س نةتت  الاس تعجال يكون منح الآجال من في حالةو،على حالها ال مورنفيذ مع ا 

يقاف و ،المس تعجلة ال مورختصاص قاضي ا نّ التّ في حالة ا  ة دنيّ المنصوص عليها في قانون الا جراءات الم الآجال نفيذ فا 

لىنفيذ تبقى موقوفة جراءات التّ ة ا  بصاّ  ّّ قضاء ال  نا ا    ."ي مناه القاضيجل ا

 ذلكو س فكرة نظرة الميسرة في القانون المدني كرّ  ،ع اج ائريالمشّ  نّ أ  نتج من خلال نصوص هذه المواد نس ت 

ّّ  ،ال صلس تثناء على للعقود المل مة للجانبين كا بالنسّ بة عذار بعد افق عليه و جل المتّ ل حلول ال  ي يقضي بالوفاء حاا

 .المدين

  .لسلطة القاضي في منح نظرة الميسرة ةوط  القانونيالشّ  : ثانيًا

ّ  ،الالتزااموصفا يلحق رابطة جل باعتباره ال   ن        ب على حلوله نفاذ العقد يترتّ ق الوقوع مر مس تقبل محقّ أ  ه فا 

انقضائهو أ  
1

آثار  فتنتج،  بتقديره وفقا لظروف المدين قضائيا حينما يقوم القاضي  ال جليعتبر و الواقف  ال جلعليه نفس أ

كر، وص السّابقةصمر جوازي بحسب ما يظهر من النّ أ  هو و  ،المعسر ّّ نو  ا ن يكون وفق أ  كان لا بدّ منه فيجب  ا 

 :وط  التاليةالشّ 

  .يسرةمنح نظرة الم يمنع من وجود نص قانوني  عدم - أ  

ص صو خيرة تعتبر تطبيقا للنّ وممارسة هذه ال   ،ع هو من يخوّل القاضي سلطة منح نظرة الميسرةالمشّ  نّ أ  بما 

ّ ، ةالقانونيّ  ن ذا ما ورد في القانون نص يمنع القاضي من منح نظرة الميسرةفا  نّ القاضي  ،ه ا  يس تطيع احترامًا لهذا النصّ لا فا 

ج.تج.ق 232ومثاله ما ورد في نص المادة  منحها
2

 .القاضي بعدم جواز منح نظرة الميسرة للمدين بورقة تجارية ،

 

 

                                                           
.111.ص ،المرجع السابق ،منذر الفضل   1

  
2
آجال قانونية كانت او شرعية لا يجوز "  :ما يي على فقرة الثانية من المادةتنص ال   من هذا  268و   273المنصوص عليها في المادتين  لا في الاحوالا  منح أ

  "القانون
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 .اس تدعاء حالة المدين مناه نظرة الميسرة - ب

نّ .م.ق 118من خلال نص المادة  تدّل " ...جلًا حسب الظّروفأ  المدين ن يمنح أ  ويجوز للقاضي "  :عبارة ج فا 

ادة نص المكما وردت في  .لدواعي مصلحتهف على تقدير القاضي لحالة وظروف المدين ونظرة الميسرة متوقّ  ن منحأ  على 

ّ أ   غير"  :ج عبارة.م.ق 781 آجالا ملائمةنيم  ن، أ  قتصاديةللاالة الا مراعاةً و  ،لمرك  المدين اه يجوز للقضاة نظرً ن  حوا أ

ّ الظّ "  مرك  القانوني" عبارةيراد القول ب و ..." للظروف وي  ظرف من  ،تي حدول دون الوفاء بالالتزاامروف الاقتصادية ال

ّ الظّ  عمالس تدعي تي س روف ال  .جل قضائي للمدينأ  سلطة القاضي في منح  ا 

لحاق الّدائن -ج  .يسرةضرر جس يم من منح نظرة الم  عدم ا 

برام صفقةائن معتمدا على ذلك الدّ ن يكون الدّ ك   بضر جس يم في حالة منح يعود فواتها عليه و  ،معيّنة ين في ا 

غاثة هذا ال   ،نظرة الميسرة للمدين ذ   ،ائنالبليغ بالدّ  ضرارالا  ق خير عن طريفليس عدلًا ا  ولى أ  ائن هنا نّ مصلاة الدّ أ   ا 

عايةبالرّ 
1

. 

ّ  يقتضي الموازنة بين ،ط ن هذا الشّ أ  يلاحظ  ، والضّر جيل القضائي للمدينأ  ق من منح التّ تي ستتحقّ المصلاة ال

ي ّّ ذا كان الضّ ائن من جرّ س يلحق الدّ  ا ّّ اء ذلك فا  جل القضائي للمدين اء منح ال  ائن من جرّ ن يلحق الدّ أ  ي يمكن ر ا

ال خفر شد بالضّ ر ال  جس يما فالقاضي في هذه الحالة يمتنع عن منح المهلة للمدين دفعا للضّ 
2

ّّ و ، ع نّ المشّ أ  كر اجدير با

 .ط  اج ائري لم ينص على هذا الشّ 

 .جل القضائيمد  سلطة القاضي في منح ال   :الفرع الثاني

ذافقد تظهر في حالة ما  ،جل القضائيل سلطة القاضي في منح ال  تتنوعّ حالات تدخّ  كان تنفيذ الالتزاام الملقى  ا 

كما قد تظهر في لم يتمكنّ المدين من التنّفيذ لا عساره و ال جلفحلّ  ،على عاتق المدين محددا بأ جل معيّن متفّق عليه مس بقا

لك فيتدخّل القاضي لتعيين ميعاد ملائم ثّ نشأ  خلاف بينهما حول ذ ،رفين على الوفاء بالالتزاام عند المقدرةحالة اتفّاق الطّ 

                                                           
.722 .ص ،ابقالمرجع السّ  محمدّ، بوكماش 
1
  

2
 .107 .ص،المرجع السابق ،عبد الحميد بن ش نيتي  
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من الطّرف بالالتزاام من أ حد المتعاقدين في عقد مل م للجانبين أ ثناء طلب الفسخ  الا خلالحالة  أ و ،لتنفيذ الالتزاام

  .يجب أ ن تتوافر في هذه الحالة شروط  الفسخ القانونيّةو  ،لالالا خالمتضّر من 

زاء الفسخ القضائي في منح ال جل القضائي         ومد  سلطة  ،[أ وّلاً ]بناءً على هذا س نتناول مد  سلطة القاضي ا 

 [  ثانيًا ]القاضي في منح ال جل القضائي بمناس بة دعو  التنّفيذ 

زاء الفسخ القضائي في منح ال جل القضائي : وّلاً أ    .مد  سلطة القاضي ا 

ا على أ جل لتنفيذ الالتزاام فيالّ هذا ال جل دون قيام أ حدهما بتنفيذ التزاامه مما يخوّل قد يتفّق المتعاقدين سلفً 

يتأ كّد من توافر جميع القاضي المختص بنظر المنازعة ،رف الآخر حق طلب فسخ الاتفّاق المبرم بينهما ففي هذه الحالةالطّ 

خلالمن  ،المقرّرة قانوناً  ،شروط  الفسخ خلال من قبل الدّ بالالتزاام من قبل المدين و  ا  بالتزاامه المقابل في  ،ائنعدم ا 

اكتمال هذه الشّوط   ثبتت له فمتّى تبيّن للقاضي  ،وتوافر المقدرة لد  الّدائن طالب الفسخ على حدمّل نتائجه ،الاتفّاق

ي يراه مناس با سلطة اتّخاذ  ّّ لىجابة المتعاقد مّا با  ا  القرار ا جلًا للتنّفيذ وهذه أ  و منح المدين أ  و رفضه أ  طلب الفسخ  ا 

عطاءحيث يحق للقاضي ن يطلبه المدين أ  جل القضائي للعقد ولا يشترط  لمنح ال   خيرة تعتبر تعديلالحالة ال   المدين مهلة  ا 

ما تعهّد بهلتنفيذ 
1
. 

    .القضائي بمناس بة دعو  التنّفيذ ال جلمد  سلطة القاضي في منح  : ثانيًا

 ال جلو القضائي بمناس بة دعو  الفسخ  جلال  من ير  بأ نهّ لا يوجد ما يبّرر التفّرقة بين  ،هناك من الفقه

كر ّّ  ال جلمّا البعض الآخر فير  أ نّ أ   ،القضائي بمناس بة دعو  التنّفيذ وذلك ما تأ كّده النصّوص القانونيّة السّالفة ا

ذ   ،ساسه في اعتبارات العدالةأ  بل القاضي في دعو  التنّفيذ يجد الممنوح من ق  أ نّ المقصود به هو التخّفيف من قسوة  ا 

جلًا أ و أ  ا يس تطيع القاضي أ ن يمنح المدين حيث وضع له القانون عدّة شروط  بموجبه ،"العقد شريعة المتعاقدين"قاعدة 

آجالًا مت 2عند ثبوت حسن النية عاقبة أ
ذاو   ،  .ائن ضرر جس يملدّ اس تدعت حالة المدين ذلك ولم يلحق با ا 

                                                           
1
 . 72 .ص،ن .س.د،لبنان  ،المؤسسة الحديثة للكتاب ، 7ج ،البيع في ضوء الاجتهاد ،فؤاد ظاهر   

2
 .78 .ص،المرجع نفسه  
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ي يقضي 7000جانفي  17الصادر في  هذا ما كرّس ته المحكمة العليا في قرارها   ّّ لس عندما منحوا انّ قضاة المج" :ا

ّ ال  روف جلًا لتنفيذ التزااماتها معتمدين في ذلك على الظّ أ  للمطعون ضدّها  ب تي ترتّ منيّة الاس تثنائية السّائدة في المنطقة ال

"عنها عدم الوفاء بالالتزاامات الناّش ئة عن العقد بصفة مؤقتّة يكونون قد طبّقوا القانون تطبيقا سليماً 
1

. 

  .الممنوح بمناس بة دعو  الفسخالممنوح بمناس بة دعو  التنفيذ و  جل القضائيمقارنة بين ال   :ثالثاً

ّّ  ال جلق كّ من الفقه والقضاء بين يفرّ  القضائي  ال جلو  ،ه القاضي بمناس بة دعو  التنفيذي يمناالقضائي ا

 ّّ ّّ ة جوانب فمن حيث ال  ذلك من عدّ و  ،ي يمناه بمناس بة دعو  الفسخا في ي تقوم عليه سلطة القاضي ساس القانوني ا

ّ  ،اعتبارات العدالة أ ساستقوم على  ،وّلوع ال  ففي النّ   ،ال جلمنح  خفيف على المدين نضا لظروفه تي تقضي التّ ال

غبة في الحد من صرامة الفسخ وي  الرّ  ،ياس يةالملائمة الس ّ  أ ساسفتقوم سلطة القاضي على  ،انيوع الثّ ا في النّ مّ أ  ة القاس ي

آثاره و  ّ ا مّ أ   ،المحافظة على العقودوأ ّ من حيث اس نفيذ تعتبر نوح بمناس بة دعو  التّ جل المم س بة لل  ساع سلطة القاضي فبالن

 أ كثرن يمنح المدين أ  فمن حقه  ،جلن يمنح ال  أ  ات التي يمكنه فيها لمرّ ا من حيث عدد ااسسّاعً  أ كثرسلطة القاضي في مناه 

ذ ،احية ضيّقةبمناس بة دعو  الفسخ تبدو من هذه النّ  ال جلا سلطة القاضي في منح مّ أ   ،جلأ  من  نح ن يم أ  لا يجوز له  ا 

ّ و  ،من مهلة واحدة أ كثرالمدين   لو حتّى  ،منحها له القاضي مفسوخا من تلقاء نفسهتي يكون العقد بعد انقضاء تلك المهلة ال

جل القضائيبمنح ال  ر القاضي ذلك في حكمه لم يقرّ 
2

نفيذ جل القضائي الممنوح بمناس بة دعو  التّ كما يظهر الفرق بين ال   ،

ّّ  ،من حيث اعتبار سلطة القاضي من النظّام العام ،وح بمناس بة دعو  الفسخالممنو  ي يمناه القاضي في مجال فال جل ا

فاق جائ  في حين مثل هذا الاتّ  ،بحيث لا يجوز للمتعاقدين الاتفاق على استبعاده ،ظام العامنفيذ يعتبر من النّ دعو  التّ 

ذاة في مجال دعو  الفسخ خاصّ  ّّ  بالفسخ الاتفّاقي ال مرتعلقّ  ا  ّ .م.ق 170نصّت عليه المادة  يا تي اجازت عدم ج ال

 ّّ ي يعني حرمان القاضي في منح المدين اجلا للتنفيذاللجّوء للقضاء لطلب الفسخ وا
3

.  

                                                           
1
 .112 .ص ، 7001 ،01العدد ، المجلة القضائية ، 717287ملف رقم ، 7000جانفي  17قرار صادر بتاريخ ، اليرفة المدنية ،المحكمة العليا  

.102 .ص ،المرجع السابق ، عبد الحميد بن ش نيتي 
2
  

.681 .ص ،المرجع السابق محمدّ، بوكماش 
3
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ليهن نخلص أ  ما يمكن   الممنوح  جل القضائي هو انهّ ليس هناك اختلاف جوهري بين ال   ،ددفي هذا الصّ  ا 

ذ ،القضائي الممنوح بمناس بة دعو  الفسخ ال جلو  ،بمناس بة دعو  التنفيذ ال القاضي يتمتع بسلطة معترف بها في مج نّ أ   ا 

  .جل تنفيذ التزااماتهأ  القضائي للمدين من  ال جلمنح 

يصطلح عليه  و ماأ   ،القضائي ال جلمنح  وأ   ،توازن العقد لا عادة ،شط  اج ائيتعديل ال  سلطة القاضي في 

 ."العقد شريعة المتعاقدين" مساسا بمبدأ  للعقد و تعديلا يعتبر  ،رة الميسرةظبن
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برإم إلعقود بين إل فرإد في إلمجتمعات ومختلف إلتشّريعاتيتضح مّما س بق أ نّ  تقوم على أ صل عام  ،أ ساس إ 

ه نإيريدإلّذي  دإلعق نايبرم نإإلمتعاقدأ نّ بحيث   فيه، إل رإدة إلحرّةأ ين تطبّق على إلعقد  ،"مبدأ  سلطان إل رإدة"هو

ّ  أ نّ  منهما إعتقادإ ،ترضيهما إلتيو  ن لها إلشّر إويحدّد يجة حتمية رية هي أ فضل وس يلة لتحقيق إلمصالح إلخاصة ونت إلح

 .في إلعقد إلمتبادلةللتنّازلت 

لّ أ نهّ بعد  جعلت من إلنظّام إلعام قد أ ثرّ على دور إل رإدة في إلمجال إلتعّاقدي بحيث  إلتطّوّر إلحديث لفكرة إ 

ل يتصور فيه  تجعل من إلعقد عقدإ تعسفيا،هذه إل خيرة كون  إلحرّةإل رإدة فيه قيدّت أ نّّا  غير ،إلعقد يحتفظ بأ ساسيته

يمارس حماية إلنظّام إلعام إلجزإئري  ع وباعتبار إلمشّر الح إلعام وإلخاص على إلسّوإء، بالصّ  تحقيق إلعدإلة إلعقدية مّما يضّ 

إلتي خلفّها  نظرإ للآثار إلسلبية،ج.م.ق017/3في نصّ إلمادة  وة إلملزمة للعقدإعتدإء  ذهب خروجا عن مبدأ  إلقّ  من أ يّ 

إلعقدي بين أ طرإف إلعقد بتسلط متعاقد  إل خذ إلمطلق بمبدأ  سلطان إل رإدة، أ ين تكمن سلبياته في إنعدإم إلتوّإزن

ل قبولها،بشرو  معينة على إلطّ  ومن  رف إل خر، وذلك بقبولها كليّا أ و رفضها كليّا بحيث ل يملك هذإ إل خير إلمذعن إ 

س تننايية نصّ عليها في إلقمنح إلمشّر  أ جل ذلك من  باعتبارهادخل لتعديل إلعقد ج،  سلطة إلتّ .م.ع للقاي  في االت إ 

همالها و إلبالغة إل همية في عصرنا إلحالي ، أ ين  برإم إلعقود  شخااصنجد إلكثير من إل   إلموإضيع إلتي ل يمكن إ  لى إ  يلجؤون إ 

ّ عسفية، فنجد معظم إلّ و  إلتّ بمثل هذه إلشّر  شريعات إلعربية تطرّقت وتناولت درإسة موضوع سلطة  إلقاي  في ول وإلت

لخ...تعديل إلعقد بما فيها مصر، فرنسا  .إ 

أ نهّ يمكن أ ن يشوب بالعقد منذ نشأ ته ظروف أ و شرو  يمكن أ ن تلحق غبنا بأ اد أ طرإف  ه لحظنامماّ 

وإه إلجامح بهدف تحقيق أ ادهما في إل خر طيشه إلبيّن أ و ه أ و أ ن يس تغلّ  ،إل خر إلعلاقة إلتعاقدية نتيجة تغرير إلمتعاقد

لى تحقيق غاياته نهّ وجب وضع نظام حمائي في موإجهتهم، وإلقضاء على تعسّف إلصّ ، وبما أ نّ إل فرإد ل تهدف إ  الح إلعام فا 

 .فاوض أ و إلمناقشة فيهاعيفة و إلتي تضع شروطا غير قابلة للتّ إلفئة إلقوية على إلضّ 

ليها إلطرف إلمذعن في إلعلاقة إلتعّاقدية حينما لى معالجة إلمشاكل إلتي يتعرّض إ   هذإ وقد سعى إلمشرعّ إلجزإئري إ 

رهاق إلمدين في تنفيذ إلعقد، وهذإ ما أ ورده إلمشرعّ إلجزإئري في  لى إ  تصادفه ظروف مفاجئة غير متوقعّة تؤدي إ 

عادة 017/3إلمادة من إلق م ج بحيث يتدخل لتعديل إلعقد لرفع إلظلم إللّاحق بأ اد أ طرإف إلعلاقة إلتعّاقدية، وذلك با 

تفّاقي في إلموإدتعديل إل  إلتدخّل ي  فيإلتوّإزن إلعقدي بينهما، وتظهر كذلك سلطة إلقا من نفس  011و 041لتعّويض إل 

لى درجة كبيرة أ و في االة قيام إلمدين بتنفيذ جزء من إل لتزإم  تفّاقي مبالغا فيه إ  ذإ كان إلتعّويض إل  إلقانون، وهذإ في االة إ 

تفّاقي، وأ ثبت إلّ  ا أ و خطأ  إلمدين قد إرتكب غشّ  أ نّ  إئنإل صلي و كذلك في االة أ ن جاوز إلضّر قيمة إلتعّويض إل 

 .جس يما
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لّ أ ننّا ن في درإستنا لهذإ  رأ يناهابضوإبط دة، عديل ليست مطلقة بل مقيّ أ ن سلطة إلقاي  في إلتّ  لاحظإ 

لدخل لتعديل إلعقد إلموضوع، فليس للقاي  إلتّ  ذإ طلب إلمدين منه ذلك إ  ّ للطّ   جووزل، كما إ  فاق على سلب رفين إلت

 .قديرية إلقاي  سلطته إلتّ 

لىونخلص  بقاءإلقاي  يسعى  أ نّ  إ         لحماية إلعقد من مخاطر إلفسخ  ، و هذإعلى إلعقد و ذلك بتعديله بال 

درإجلذإ فنحن نقترح على إلمشرع  ،إل بطال أ و لضمان ، بعض إلتعديلات في سلطة إلقاي  في إلتدخل لتعديل إلعقد  إ 

برإمفي إلعقود  فاتعسّ تّ إل أ نوإع  فعالة تقضي على كلّ  حماية قانونية  :منها  عقود شخفافة وإ 

  مثل قانون  في إلقانون إلمدني أ وفي إلقوإنين إل خرى سوإءوضع تعريف خاص ووإضح للتعّسّف

 .الاس تهلاك، وتحديد شروطه

  ّسوإء كان  .تحتوي على شرو  تعسفية إلتيمختلف أ نوإع إلعقود  في، دخل بوضع قوإنين تمنع إلعملإلت

 .هذإ إلعمل فرديا أ و جماعيا

 مكانية رفع دعوة أ مام إلقضاء ضد أ ي شخص طبيعي أ و وض شروطا تعسفية عقوده  تضمنمعنوي، ت ع إ 

 .إلتعّسّفية و بتلك إلشّر عاقد أ و إلتّ  أ و متعاقد يقبل إلعمل  عاملكّل  أ و ضدّ 

 د قيّ  إلتيبعيدإ عن تلك إلمنصفة،ادلة و فتح إلمجال للقاي  بالبحث في إلحلول إلع ّ لك ذ شريع وبها في إلت

 .حكم قضائي مخالف للقانون تحت رقابة إلمحكمة إلعليا من أ يّ 

 لغاء  .رية كونّا مجحفة في حق إلمدين إلمرهقروف إلطاّ في نظرية  إلظّ   إلعموميةشر   إ 

 لغاء لزإميةو إعتبارها ، عديللتّ لحكم بارفض إية إلقاي  في قبول أ و حرّ  إ  لك لضمان عدإلة أ كثر وذ إ 

 .ررف إلمتضّ للطّ 

  ّلزإم، تعتبر ضرورية إلتي وإلمنتجاتوق مرإقبة إلس  إلمتوجاتتحتكر تلك  إلتيإلكبرى  إلمؤسسات وإ 

 .عيف إلضّ  رف إلقوي علىببيعها بسعر يناسب إلجميع تفاديا لحتكار إلطّ 

 برإمفافية عند بضورة س يادة إلشّ  إلمنادإة  .يةإلعقود وتنفيذ الالتزإمات بحسن إلنّ  إ 

 إلبحث في االت أ خرى لحماية إلطّرف إلمغبون في إلعقد، غير إلطّيش إلبّيّن أ و إلهوى إلجامح. 

لّ أ ننّا   لى تحقيق إلمساوإة بالضّورة ن أ ن يمكنإ  قول أ نّ سلطة إلقاي  في تعديل إلعقد ليس من شخأ نّا أ ن تؤدي إ 

لبدّ له  ذلك،ولكي يتحققّ فيه خاليا من إلتعّسّفجدير بالاترإم ل بدّ أ ن يكون ولكن حتى يكون إلعقد  إلمتعاقدين، بين

 .أ ن يحترم فيه إلعدل



79 
 

 

 :باللّغة العربية: أ ولا

 الكتب -أ  

الغلط، التدليس، الاإكراه، الاس تغلال، منشاة المعارف، –أ نور العمروسي، عيوب الرضا في القانون المدني  -1

 .3002الاإسكندرية، 

دار الثقافة للنشر و  –دراسة مقارنة بالفقه الاإسلامي  -أ نور السلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني ال ردني  -3

 . 3002ن،.ب.التوزيع، د

، ديوان المطبوعات الجامعية ، 1المنفردة، ج الاإرادةالعقد و  ،عامة للالتزام في القانون المدني، النظرية البلحاج  العربي -2

3001. 

، الشروط التعسفية في العقود في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا و أ لمانيا و  بوداليمحمدّ  -4

 .3002الجزائر، ،ار هومة للطباعة والنشر والتوزيعمصر، د

للطباعة  الجامعية الدار، 2ط -، مقارنة بين القوانين العربيةمصادر الالتزام -العامة للالتزام، النظرية توفيق حسن فرج-2

 .ن.س.، دوالنشر، لبنان

 الاإسلاميدراسة مقارنة بالفقه  -في العقود المدنية الاإرادةحمدي محمد اسماعيل سلطح ،القيود الواردة على مبدأ  سلطان  -6

 .3002، الاإسكندرية، دار الفكر الجامعي

ديوان المطبوعات  ،4، ط1ج -مصادر الاإلتزام –الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري خليل أ حمد حسن قدادة،  -2

 .3010الجامعية، 

 .1998، الاإسكندرية المطبوعات الجامعية ، دارمحمد أ بو السعود، أ حكام الالتزامرمضان -8

 .  1993ايرن للطباعة، القاهرة، 36، ، أ حكام الالتزام 4القانون المدني الجزائري، ج، الوافي في شرح سليمان مرقس-9

 -بلا سبب الاإثراءالمنفردة، العمل غير المشروع ،  الاإرادةالحق،  -، مصادر الالتزامسمير عبد الس يد تناغو -10

 .3000د،د،ن،الاسكندرية، 
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قصيرية و المسؤولية العقدية في ضوء القضاء والفقه ،دار الفكر الجامعي عويض عن المسؤولية التّ اخ، التّ الطّبشريف  -11

 .3002 ،الاإسكندرية، 

، أ ثار الثبات -نظرية الالتزام بوجه عام، الوس يط في شرح القانون المدني الجديد، زاق أ حمد الس نهوريعبد الرّ  -13

 .3000، لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت2ط -الالتزام

 -مصادر الالتزام -الالتزام بوجه عام الوس يط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-12

 .3000، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2ط

، دار 4ط -مصادر الحق الشخصي في القانون المدني -عبد القادر الفار، بشار عدنان ملكاوي، مصادر الالتزام -14

 . 3013،ال ردن ،الثقافة للنشر والتوزيع

 . 1924، بيروت،لعربية للطباعة والنشر، نظرية العقد في قوانين بلاد العربية ، دار هومة،  ادهعبد المنعم فرج الصّ -12

براهيم عبد المنعم موسى -16  . 3006منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، -دراسة مقارنة -، حسن النية في العقوداإ

 .1988، الجزائر، عكنونطبوعات الجامعية،بن الم  النظّرية العامة للالتزام، مصادر الاإلتزام، ديوانعلي علي سليمان ، -12

 .3010النظرية العامة للعقد ، موفم للنشر، الجزائر،   –الالتزامات  -علي فيلالي -18

 .3004ن،.ب.نية للمس تهلك ، منشأ ة المعارف،دعمر محمد عبد الباقي، الحماية القانو  -19

 .ن.س.دالحديثة للكتاب، لبنان،لمؤسسة ، ا3، جالاجتهادالبيع في ضوء فؤاد ظاهر،  -30

دار  -والقانون الوضعي الاإسلاميدراسة تحليلية وتاصيلية في الفقه  -فؤاد محمود معوّضة، دور القاضي في تعديل العقد -31

 .3004مصر، الجامعة الجديدة،

  .ن.س .لجزائر،دا ، المؤسسة الوطنية للكتاب،لقانون المدني الجزائري والمقارن، عقد الاإذعان في العشبمحفوظ  -33

  .ددار النهضة العربية ، القاهرة،، ناري، الضوابط القانونية لتطبيق نظرية الظروف الطارئة في مجال العقودمحمد الس ّ  -32

 .ن.س

 . 1990، ، الجزائرديوان المطبوعات الجامعية ،2ط ،في القانون المدني الجزائري نين، عقد البيعمحمد حس   -34

 .3000ن،.ب.د ،الدار الجامعية للطباعة والنشر محمد حسين منصور، أ حكام الالتزام، -32

 .ن.س.الجزائر،د ،، دار هومةالاإسلاميفي القانون المدني الجزائري والفقه  الاإرادةمحمد سعيد جعفور، نظرية عيوب  -36
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دار الجامعة الجديدة للنشر،  ،خيريةئي والشرط الجزائي والفوائد التاعويض القضاالتّ  ،محمد  ش تا أ بو سعد -32

 .3001، الاإسكندرية

 والاإرادةالعقد  -، مصادر الالتزامالنظرية العامة للالتزامات -المدنيعدي، الواضح في الشرح القانوني سّ محمد صبري ال  -38

 .3009دار الهدى، الجزائر، ،4ط -المنفردة

العمل غير المشروع، ش به  -شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الاإلتزام، الواقعة القانونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -39

 .3004، ، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر3، ط3ج -العقود،و القانون

 .3010، ار الثقافة للنشر والتوزيع، عماند -دراسة مقارنة -الغبن في القانون المدني شدان،محمد علي الرّ  -20

براهيممحمد محي الدين  -21 دار المطبوعات  –دراسة مقارنة  -نظرية الظروف الطارئة بين القانون والفقه الاإسلامي سليم، اإ

 . 3002الجامعية، مصر، 

،دار 3ط–والمدونات العربية  الاإسلاميدراسة مقارنة بالفقه -الاتجاهات العامة في القانون المدني محمد وحيد سوار، -23

 .3001والتوزيع،عمان،الثقافة للنشر 

دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية  -أ حكامها مصادر الالتزامات، ،ل، الوس يط في شرح القانون المدنيمنذر الفض -22

 .3013 ،ال ردنالفقه وأ حكام القضاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  بأ راءمعزز  الاإسلاميوالفقه 

براهيمنبيل  -24  . 3002،الاإسكندرية، الجامعة الجديدةدار  -مصادر الالتزام -سعد، النظرية العامة للالتزام اإ

نبيل اسماعيل عمر ،سلطة القاضي التقّديرية في المواد المدنية والتجارية، دراسة تحليلية وتطبيقية،دار الجامعة الجديدة -22

 .3000للنشّر،

ن،د .س.ن،د.د.في علاقات التجارة الدولية،د الواردة المتعاقدين والقيود دأ  العقد شريعةنرمين محمد محمود صبح،مب -26

 .3003ن،.ب.

 .  3004،الاإسكندرية ،نظرية العقد، دار الجامعة الجديدة ،ال صول العامة للالتزام هّمام محمد محمود زهران، -22

دار الميسرة للنشّر والتوّزيع  و  -مقارنةدراسة  -عبيدات، مصادر الاإلتزام في القانون المدني الجزائري يوسف محمدّ -28

 .3009الطّباعة، ال ردن،

 الرسائل و المذكرات الجامعية -ب

 الرسائل الجامعية 
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جامعة  معهد الحقوق والعلوم الاإدارية، ، سلطة القاضي في تعديل العقد،رسالة دكتراه،عبد الحميد بن ش نيتي -1

 .1996الجزائر،

 جامعة الحاج  رسالة دكتراه، تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الاإسلامي، ، سلطة القاضي فيمحمد بوكماش -3

 .3013باتنة،لخضر، 

 المذكرات الجامعية 

 مذكرّات الماجس تير 

نشاد العقد و تنفيذه -1 ، رسالة خليفاتي عبد الرحمان، مدى اعتداد القانون الجزائري بمبدأ  سلطان الاإرادة في اإ

 .1982الحقوق و العلوم الاإدارية، جامعة الجزائر،ماجس تير، معهد 

سؤولية،مذكرة لنيل الماجس تير في القانون،كلية ، تعديل العقد أ ثناء التنفيذ، فرع العقود والم خديجة فاضل -3

 .3003الحقوق،جامعة الجزائر،

الجزائري، مذكّرة ماجس تير، كليّة الحقوق بن  عاشور فطيمة، تفسير العقد على ضوء القانون الدني -2

 .3004عكنون،

بوفلجة عبد الرحمان، دور الاإرادة في المجال التعاقدي على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة ماجس تير، كلية  -4

 . 3008الحقوق، جامعة أ بو بكر بلقايد، تلمسان،

مذكّرة ماجس تير في القانون الخاص،كليّة  -سة مقارنةدرا-علّاق عبد القادر،أ ساس القوة الملزمة للعقد وحدودها -2

 .3008الحقوق،جامعة أ بو بكر بلقايد،تلمسان،

، مذكرة ماجس تير،كلية الحقوق بن عكنون، جامعة يوسف بن ،مبدأ  حسن النية في الانعقادلبان فريدة -6

 .3009خدّة،

في الحقوق،فرع العقود والمسؤولية،جامعة يوسف بن  النظام العام والعقود، مذكرة ماجس تير يسمينة، أ س يامندي  -2

 . 3009، خدّة

مذكّرة ماجس تير في القانون  -دراسة في ايطار المسؤولية العقدية-قربة رضا،سلطة القاضي في تقدير التعّويض -8

 .3012الخاص كليّة الحقوق جامعة الجزائر،

 مذكرّات الماستر 

شهادة الماستر  وهيبة،  الحماية القانونية للمس تهلك من الشروط التعسفية ، مذكرة لنيل حمودة نجوى، همشاوي -1

 .3012، بجاية ،في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة عبد الرحمان ميرة

  ّخرج مذكرات الت 
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للقضاء، المملكة العربية السعودية، المعهد العالي   –دراسة مقارنة –أ نس بن عبد الّلّ العيسي، عقد الاذعان  -1
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 .3006، الدفعة الرابعة،للقضاء

 المقالات  -ج

 مجلّة تكريت،"التنّظيم التشّريعي لعقود الاإذعان في القانون المدني العراقي" ذنوّن يوسف صالح و ابراهيم عنتر  -1
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 .229.ص،3000ال ول،
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